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 نبذة موجزة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية 

 

، وبدأت أعمالها في العاشر  2002في الثالث من نوفمبر عام    ارسمي    افتتاحها مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية تم  

. ويهدف المجلس إلى وضع معايير لتطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها،  2003من مارس عام  

وأسواق رأس المال،    وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات المصرفية،

فصّلة، تم وصفها في موالتكافل )التأمين الإسلامي(. إن المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية تتبع إجراءات  

وثيقة "إرشادات وإجراءات إعداد المعايير والمبادئ الإرشادية" والتي تشمل من بين أشياء أخرى، إصدار مسودة مشروع، وعقد  

   ورش عمل،
 
تتعلق بهذه الصناعة،    اوفي حالة الضرورة، عقد جلسات استماع. كما يعدّ مجلس الخدمات المالية الإسلامية أبحاث

وينظم ندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب الاهتمام بهذه الصناعة. ولتحقيق ذلك، يعمل مجلس الخدمات  

وطنية ذات صلة، ومراكز أبحاث، ومعاهد تعليمية، ومؤسسات عاملة في المالية الإسلامية مع مؤسسات دولية، وإقليمية، و 

 عة. هذه الصنا

 www.ifsb.org لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع مجلس الخدمات المالية الإسلامية:

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ifsb.org/


ii 

 

 

 المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية 

 

 الرئيس 

محافظ البنك المركزي الماليزي  السيدة/ نور شمسية بنت محمد يونس،معالي   

 

 نائب الرئيس 

عبد الحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  معالي السيد/   

 

* الأعضاء    

 رئيس البنك الإسلامي للتنمية  معالي الدكتور/ بندر حجار 

 محافظ مصرف البحرين المركزي  المعراجرشيد محمد  / سيدمعالي ال

 محافظ بنك بنغلاديش المركزي  فزلي كبير  / سيدمعالي ال

 المدير العام سلطة نقد بروناي دار السلام رقية بدر  معالي السيدة/ 

 محافظ البنك المركزي الجيبوتي علي  أحمد عثمان  / سيدمعالي ال

 المركزي المصري محافظ البنك  طارق حسن علي عامر  / سيدمعالي ال

  محافظ بنك إندونيسيا المركزي  بيري ورجيو  /دكتور معالي ال

 الإيرانية  جمهورية الإسلاميةل محافظ البنك المركزي ل عبد الناصر همتي معالي الدكتور/

 محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف الكتّاب سيد/ معالي ال

 البنك المركزي الأردنيمحافظ  معالي الدكتور/ زياد فارس 

 سلطة جمهورية كازاخستان لتنظيم السوق المالي وتطويره رئيس مدينة أبيل كاسيموفامعالي السيدة/ 

 محافظ بنك الكويت المركزي  محمد يوسف الهاشل  /معالي الدكتور 

 محافظ مصرف ليبيا المركزي  معالي السيد/ الصديق الكبير 

 محافظ البنك المركزي الموريتاني  ولد مولاي الطاهر الشيخ الكبير معالي السيد/ 

 محافظ بنك موريشيوس المركزي  معالي السيد/ هارفيش كومار سيغولام

 بنك المغرب والي عبد اللطيف الجوهري  / سيدمعالي ال

 محافظ بنك نيجيريا المركزي  جودوين إيميفيلي  / سيدمعالي ال

 الرئيس التنفيذي البنك المركزي العماني طاهر بن سالم بن عبد الله العمري  / سيدمعالي ال

 محافظ بنك باكستان المركزي  دكتور/ رضا باقر معالي ال

 محافظ مصرف قطر المركزي  سمو الشيخ/ عبد الله سعود آل ثاني 
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 البنك المركزي السعوديمحافظ  أحمد عبد الكريم الخليفي  معالي الدكتور/

 محافظ سلطة نقد سنغافورة  رافي مينون  / سيدمعالي ال

 محافظ بنك السودان المركزي  محمد الفاتح زين العابدين محمد حمد معالي السيد/ 

 التركية  ة الرقابة المصرفيالتنظيم و هيئة   محمت علي أكبين  / سيدمعالي ال

ا لترتيب الدول التي يمثلها الأعضاء، حسب                    ، ما عدا المنظمات الدولية التي تم ذكرها ورودها في النسخة الإنجليزية * وفق 
 

 أولا
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 اللجنة الفنية 

 

 الرئيس 

(2020سبتمبر  15)حتى  السيد/ خالد عمر الخرجي، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي   

(2020يونيو  4)حتى  السيد/ وليد العوض ي، بنك الكويت المركزي   

 

 نائب الرئيس 

 السيدة/ مادلينا محمد، البنك المركزي الماليزي 

 

 الأعضاء* 

 البنك الإسلامي للتنمية  الدكتور/ جعفر خالد 

 مصرف البحرين المركزي  السيدة/ شيرين السيد 

 بنك بنغلاديش المركزي  (2019فبراير  7السيد/ أبو فرح محمد ناصر )حتى 

 بنك بنغلاديش المركزي  (2019ديسمبر  10أمجد حسين )حتى   .م ك.  السيد/ أ.

 بنك بنغلاديش المركزي  (2019ديسمبر  11السيد/ محمد رضاء الإسلام )من 

 سلطة نقد بروناي دار السلام  السيدة/ رفيزة عبد الرحمن  

 البنك المركزي المصري  السيد/ محمد أبو موس ى 

 إندونيسيا المركزي بنك  الدكتور/ جردين هوسمان 

 سلطة إندونيسيا للخدمات المالية (2020يونيو  3)حتى  السيد/ أحمد سوكرو تراتمونو

 سلطة إندونيسيا للخدمات المالية (2020يونيو  4السيد/ ديدن فيرمان هندرشاه )من 

 هيئة الأسهم والأوراق المالية لجمهورية إيران الإسلامية  الدكتور/ جعفر جمالي

 البنك المركزي العراقي (2020يونيو  3)حتى  الدكتور/ محمود داغر  الأستاذ

 البنك المركزي العراقي ( 2020يونيو  4الدكتور/ عمار حمد خلف )من  

 البنك المركزي الأردني  السيد/ عرفات الفيومي 

 ، كازاخستان سلطة أستانا للخدمات المالية السيد/ علي بيك نور بيكوف 

 مصرف ليبيا المركزي  (2019ديسمبر  11صلاح المبروك )من الدكتور/ علي أبو 

 البنك المركزي الماليزي  (2018ديسمبر  5السيد/ محمد زبيدي محمد نور )حتى 

 هيئة الأوراق المالية الماليزية ( 2019أبريل  1داتؤ/ زين العزلان زين العابدين )حتى 

 لأوراق المالية الماليزيةهيئة ا (2019أبريل  29السيد/ نور أيزت شيخ أحمد )من 

 بنك المغرب  السيد/ محمد التريكي 

 بنك نيجيريا المركزي  (2018نوفمبر  13السيد/ محمد وادا معاذو ليري )حتى 
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 بنك نيجيريا المركزي  ( 2019أبريل  29السيد/ إبراهيم ساني توكر )من  

 الودائع، نيجيريامؤسسة التأمين على  ( 2019أبريل  29ميسو )من  هاالدكتور/ سليسو 

 البنك المركزي العماني ( 2019أبريل  29السيد/ سعود البوسعيدي )من  

 بنك باكستان المركزي  السيد/ غلام محمد عباس ي 

 مصرف قطر المركزي  السيد/ هشام صالح المناعي 

 البنك المركزي السعودي (2019ديسمبر  10الدكتور/ سلطان الحربي )حتى 

 البنك المركزي السعودي ( 2019ديسمبر  11عسيري )من السيد/ أحمد 

 هيئة السوق المالية السعودية (2019مارس  14)حتى  السيد/ محمد حمد الماض ي 

 هيئة السوق المالية السعودية (2019أبريل  29السيد/ عبد الرحمن الحصين )من 

 بنك السودان المركزي  ر عثمان إبراهيم عامالسيدة/ سمية 

 هيئة الرقابة والإشراف المصرفي التركية  السيد/ عمر تشكين 

 البنك المركزي للجمهورية التركية (2019ديسمبر  10السيد/ ياوز يتر )حتى 

 البنك المركزي للجمهورية التركية (2019ديسمبر  11السيد/ علي جوفادار )من 

 أسواق رأس المال التركية مجلس  ( 2019أبريل  29)حتى  إيليج باشاك شاهين   /ةالسيد

ا لترتيب الدول التي يمثلها الأعضاء، حسب ورودها في النسخة الإنجليزية  *                    ، ما عدا المنظمات الدولية التي تم ذكرها وفق 
 

 أولا
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 حماية المستثمر في أسواق رأس المال الإسلامي مجموعة عمل 

   

 الرئيس 

 ( 2019يوليو  24)حتى  العزلان زين العابدين، هيئة الأوراق المالية الماليزيةداتؤ/ زين  

 ( 2019يوليو  25)من  السيد/نور أيزت شيخ أحمد، هيئة الأوراق المالية الماليزية

 

 نائب الرئيس 

 باشاك شاهين، مجلس أسواق رأس المال التركية  إيليج  /السيدة

 

 *الأعضاء 

ا لترتيب الدول التي يمثلها الأعضاء، حسب ورودها في النسخة الإنجليزية *    المنظمات الدولية التي تم ذكرها ، ما عدا  وفق 
 

 أولا

 

 

 

 

 البنك الإسلامي للتنمية  الدكتور/ محمد علي شتي 

 ي للادخار العام والأسواق المالية المجلس الإقليم رت إيدوس بوسوكبي بالسيد/ ري

 سلطة نقد بروناي دار السلام  السيدة/ ماس خير النساء محي الدين

 هيئة الأسهم والأوراق المالية لجمهورية إيران الإسلامية  السيد/ أمين بادي صناي 

 هيئة الأسهم والأوراق المالية لجمهورية إيران الإسلامية  صديق شابانيالدكتور/ محمد 

 ، كازاخستان سلطة أستانا للخدمات المالية السيدة/ أيزهان كويانيش 

 ، كينيا هيئة أسواق رأس المال السيد/ جوستوس نيامايو أغوتي

 ، الكويت هيئة أسواق المال السيد/ خالد شمس الدين 

 هيئة الأوراق المالية الماليزية السيدة/ زورينا محمد 

 بورصة ماليزيا شيا السيدة/ تان آي 

 هيئة الأوراق المالية والبورصة الباكستانية  السيد/ بلال رسول 

 هيئة السوق المالية السعودية ( 2020فبراير  5السيدة/ مها الفوزان )حتى 

 هيئة السوق المالية السعودية (2020فبراير   6السيدة/ فاطمة العريفي )من 

 مجلس أسواق رأس المال التركية  السيد/ إرمان جيته 
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 الهيئة الشرعية 

 

 هيئةرئيس ال

 ( 2020أغسطس   19)حتى  فضيلة الشيخ الدكتور/ حسين حامد حسان المرحوم 

 

 نائب الرئيس 

 ( 2020أكتوبر   23)حتى  فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الستار أبو غدة المرحوم 

 

 *الأعضاء 

 عضو سليمان المنيع معالي الشيخ/ عبد الله بن 

 عضو فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد الروكي

 عضو ( 2020أغسطس   18)حتى  فضيلة الشيخ/ محمد علي التسخيري المرحوم 

 عضو فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد شافعي أنطونيو

 عضو فضيلة الشيخ/ محمد تقي العثماني

ا للترتيب الأبجدي للأسماء، حسب  *          ورودها في النسخة الإنجليزية وفق 

 

 

 الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية 

 الأمين العام الدكتور/ بلو لاوال دانباتا 

 مساعد الأمين العام (2019أغسطس  30)حتى الدكتور/ جمشيد أنور شتة 

 مساعد الأمين العام ( 2020يوليو  1الدكتور/ رفقي إسمال )من 

 مستشار  كيس ي السيد/ بيتر 

 عضو الأمانة )الشؤون الفنية والبحوث( آمنة أماني أحمد   /ةالسيد
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 لجنة صياغة النسخة العربية

 

 رئيس اللجنة

 البنك المركزي السعودي محمد علي الشهري،  السيد/ 

 

 الأعضاء 

 البنك المركزي المصري  السيد/ سيد عبد المولى فيصل 

 المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب كناليالدكتور/ وجدان محمد صالح 

 البنك الإسلامي للتنمية  السيد/ الهادي النحوي 

 بنك السودان المركزي  السيدة/ مشاعر محمد إبراهيم صابر

 البنك المركزي العماني السيد/ سليمان الحارثي 

 مصرف السلام، البحرين  الدكتور/ محمد برهان أربونا

 البنك المركزي الأردني  الرحمن فحماوي السيد/ عمار عبد 

 مجلس الخدمات المالية الإسلامية السيد/ مضاء منجد مصطفى 
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1 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 

 : مقدمةالأول القسم  

 

 خلفية  1.1

 

  المستثمرين   حماية  المعيار،  هذا   سياق  في  وتتناول .  نزاهتهاو   المال   رأس  أسواق  تطوير  في  حاسم  دور ب  المستثمر  حماية  ضطلعت .1

  موجودات   استخدام  وإساءة  ،ومبادئها  الشريعة  أحكامب  الالتزامشأن  ب  المضللة  والمزاعم  الماليين،  الوسطاء  سوء سلوك  من

لمعالجة    فعالة  ائلوس  وفيروت  الأقلية  مساهمي  وحماية  للمستثمرين،   المقدمة  والمعلومات  الشفافية  وتعزيز  العملاء،

  بشكل   يعمل  المالية  للخدمات  سوق ل  واطمئنانهم  المستثمرين  ةـثـق   وتعد.  السلوك  سوء  حالة  في  نازعاتالم  تسوية  أو  التظلمات

ا  جيد   التنظيمية   الأطر  وتساهم.  الطويل  المدى  على  والابتكار  والكفاءة  والنمو  المالي  الاستقرار  تعزيز  في  الأهمية  بالغ  أمر 

  بشكلو   في كثير من الأحيان  به  الاعتراف  وهو الأمر الذي تم   المستثمرين،  حماية  في  شرافالإ   هيئات  تتبناها   التي  والرقابية

  صفه و ب تزايدم
 
 .المالي  الاستقرار جانب إلى  الهيئات،  لهذه ا رئيس    اهدف

 

  بين   السوق   قوى   واختلالات  المحتمل  المعلومات  تباين  عدم  من  الحد  إلى  المستثمر  ومعلومات  البيع   ممارسات   تنظيم   يهدف .2

في    خاص   بشكل  يتم مواجهتها  التي  أخرى   جهة   من   الموزعة   شركات الو   المنتجات   قدميم  وبين ، جهة  من   والمستثمرين   الصناعة

الاستثمارية   طريق   عن  البيع  في  للخطأ   المحتملة   الحوافز  من التنظيم    قلل ي  كما.  ما  حد   إلى  بتكرةالم  أو  عقدةالم  المنتجات 

ا  التنظيم  مارسيو .  المستثمرون  يتحملها  التي  والتكاليف   المصالح  تضارب  توضيح   في  المساعدة ا  دور    ثـقة   تطوير  في  رئيس 

  مال   رأس  أسواقوجود    ىإل  ؤديي  أن  وينبغي  العملاء،  احتياجات  مع  تتوافق  التي  الاستثمار  ستراتيجياتإ  وتسهيل  المستثمر

 عن إسلامي
 

 .ل الإسلاميالما رأس  قاسو أ في المستثمرين  ثقة زيادة أكثر كفاءة، فضلا

 

قيمه الأساسية، بما في ذلك ضمان    عليهارتكز  ت  ،في سياق التمويل الإسلامي  هناك عدة عناصر متعلقة بحماية المستثمرين   .3

إلى ضمان    -من بين أمور أخرى -واليقين في المعاملات وتجنب الاستغلال بين الأطراف المتعاملة. وتهدف هذه القيم    عدالةال

الخدمات،    يقدممأو    اتنتجالم  صدري/موزعيملتضليل أو الاحتيال من قِبل  لأو    للإجحاف بحقهم،عدم تعرض المستثمرين  
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الأخرى الكامنة للتمويل    زايا. وتشمل الملائمعن المعلومات في الوقت الم  عن التأكيد على الحاجة إلى الإفصاح المجدي   فضلا

العدالة    ومبادئها ذات الصلة  الشريعة أحكام  مع    فق المت بحماية المستثمر تعزيز السلوك الأخلاقي في الأعمال، مثل ضمان 

 .بشكل عادلوالتعامل 

 

المنتجات، ولا سيما الصكوك التي لا تتطابق مع أقرب  من    ها بعض   ينبع  ،في المقابل، هناك قضايا خاصة بالتمويل الإسلامي .4

ا  التي قد لا يفهمهاو نظيراتها التقليدية،   ا مستثمرو التجزئة(  نيالمستثمر جميع    جيد  الآخر فنابع من    هاأما بعض . و )خصوص 

افتراض   إمكانية  مفادها  من    أن حقيقة  على حالمستثمرين  العديد  اب  لتزاملاا   ريصون  لكنومبادئها  لشريعةأحكام    غير   هم، 

قضايا تشغيلية    في حين ينبع بعضها من  ،المنتج  عن   أنفسهم أو حتى تقييم البيانات التي تم الإدلاء بهابقادرين على تقييم المنتج  

  عدفيما ي  
 
  افي كثير من الأحيان سوق

 
 .اوسيط

 

المال الإسلام   .5 )  الأسهم سوق  )أ(  من ثلاثة أسواق للمنتجات الرئيسة:    ،ي، على نطاق واسعيتكون سوق رأس  يتم  الإسلامي 

في بعض و  .يالاستثمار الجماعي الإسلام  برامج سوق  )ج(    و  ، ق الصكوكسو )ب(    و  ،(وفر المؤشرات ذات الصلةبت  تسهيله

أو    ،المنتجات الإسلامية المهيكلةمثل   الإسلامي  ت سوق رأس المالمن منتجا  أوسعمجموعة    اح ، قد تتاالأسواق الأكثر تطور  

الم المال  من    ،الخاصة  الأسهمأو    ،الإسلامي  جازفرأس  الإسلامي  بعض    .الندإلى    الندوالتمويل  وجود  بالذكر  والجدير 

ا لأسباب شرعية، ومن   الممارسات المعينة في سوق رأس المال التقليدي التي لا تعد من سمات سوق رأس المال الإسلامي نظر 

  سوق رأس المال  تميز يو وبالتالي لن يتم تناولها في هذا المعيار.  ،الممارسات البيع على المكشوف واستخدام المشتقات  مثل هذه

ا بمجموعة متنوعة من الوسطاءالإسلامي     ،أولئك الذين يعملون في إدارة المحافظ الفردية  ، على سبيل المثال  .بشكل عام أيض 

. على سبيل المثال، في  لهؤلاء الوسطاءقد تختلف الحالة التنظيمية  و والتعامل في الأوراق المالية أو توزيعها.    ،أو تنفيذ الأوامر

سمح له ب و أيتعامل نيابة عن العملاء و/ الذي  ، يتم تصنيف مستشار الاستثماردول بعض ال العميل    ظ بموجوداتالاحتفاي 

بالإضافة  و أخرى، يتم التعامل مع مستشاري الاستثمار بشكل منفصل عن وسطاء السوق.  دول  في  و.  ق على أنه وسيط سو 

قد يتداول البعض على حسابه  ف ،تجزئةعملاء اللأساس   بشكل ظاهرة وسطاء السوق وظائف أخرى غير  إلى ذلك، قد يؤدي 

الصناديق.  يري دوم  الأمناءهناك وظائف متخصصة أخرى، مثل و الأوراق المالية.    اتإصدار   بالاكتتاب فيتعهد  الخاص، أو ي

المتفقة مع أحكام    كل من المنتجات في  في الأنظمة المالية المزدوجة    سوق لتعامل العديد من وسطاء ايمن الناحية العملية،  و 
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لتنفيذ    ةمستعد  شركة الوساطةكون  ت . على سبيل المثال، قد  ومبادئها  الشريعة ومبادئها، وتلك غير المتفقة مع أحكام الشريعة

كون  تقد  و متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أم لا.    ه الأوراق الماليةكانت هذألأوراق المالية سواء  بشأن اأوامر العميل  

المالية  الاستشارات  بشأن    شركة  المشورة  لتقديم  استعداد  والتقليدي  برامجعلى  الإسلامي  الجماعي  قد  و   .الاستثمار  لكن 

ب  بعض الوسطاء  صدري ا  أو في   هايقدمون المشورة عن، إما في المنتجات التي  الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئهاادعاء  محدد 

بكليهما أو  الخاصة  يتعلق    .عملياتهم  فيما  الوضوح  مثل  فإن قضايا  الحالات،  هذه  بأحكام  بوفي جميع  بالالتزام  ادعاء  أي 

كل من    في، وعلى وجه الخصوص ضمان أن الشركات التي تتعامل  تعد اعتبارات مهمة  الشريعة ومبادئها صادر عن شركة ما

معالمنتجات/الخدمات   المتفقة  غير  وتلك  ومبادئها  الشريعة  أحكام  مع  ومبادئها  المتفقة  الشريعة  كافٍ    أحكام  لديها فصل 

ا   لأنشطتها/عملياتها الإسلامية والتقليدية في الشركة )على سبيل المثال، وجود موظف مخصص أو وحدة مخصصة اعتماد 

 على حجم الشركة(.  

 

 هداف الأ  2.1

 

  المستثمرين   لحماية  الإسلامي  المال   رأس  سوق  في  تطبيقها  الواجب  المتطلبات   من   الأدنى  الحد  تحديد  إلى  المعيار  هذا   يهدف .6

 .المالي الاستقرار وتعزيز

 

 :تيةتهدف المبادئ الواردة في هذا المعيار إلى تحقيق الأهداف الآ .7

 . المستثمر لحماية  التنظيمية  الأطر في الاعتبار  في أخذها تعين ي التي الإسلامي  بالتمويل الخاصة  القضايا  معالجة (أ)

 . الإسلامي المال  رأس  بسوق  يتعلق فيما المستثمر  لحماية  الممارسات  أفضل تحديد (ب)

 .الإسلامي  المال  رأس سوق في  لحماية المستثمر متينة  أطر تطوير دعم (ج)

 .الدولي الإسلامي  المال  رأس سوق  تطوير لدعم  التنظيمية، الممارسات  بين  نسجامالا زيادة ( د)

 

 نطاق التطبيق  3.1

 

 :الآتي  على أن ينطبقمن هذا المعيار   قصدالم .8
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  الجماعي   الاستثمار  وبرامج   الصكوك،   ،رحص ال  لا   المثال  سبيل  على   ذلك  في  بما  ،يالإسلام  المال   رأس  سوق   منتجات  (أ)

 عة ومبادئها. الشريأحكام    مع  فقةواالمت والأسهم  ،الإسلامي

الذين   وخاصة  ،(المعيار  في"  الشركات"  بـ  إليهم   شار ي)  الإسلامي   المال   رأس  سوق   في  ن و العامل  السوق   وسطاء (ب)   أولئك 

  في   بما (  ذلك  إلى  وما الاستثمار  ومستشاري   المحافظ  ومديري   وجودات الم  ومديري   الوسطاء مثل)  العملاء  مع   يتعاملون 

 :في الذين يشاركون  ذلك

 . للعملاء الاستثمارية المشورة تقديم •

  1استثمارية أو التوصية بها أو بيعها للعملاء. أو خدمات  منتجات تقديم •

 .العملاء  محافظ  إدارة •

 . المالية الأدوات  على العملاء  أوامر تنفيذ •

 . المالية الأدوات على وامرالأ  وإرسال   استقبال •

 والتعهد بالاكتتاب.   السوق  صنع •

 . المالية الأدوات  طرح •

 (. البورصات بخلاف ) متعددة الأطراف  داول تال  نصاتم تشغيل •

 2.المشفرة الموجودات  منصات •

 . الند للند  تمويل منصات •

   حقوق الملكية.ل المنش ئ  جماعيال التمويل منصات •

  الإنترنت،  عبر  الوساطة ومنصات الآليين،  المستشارين مثل ) الإنترنت عبر التجزئة واستثمار  تداول  منصات •

 .(...إلخ الإنترنت،  عبر وجودات الم إدارة ومنصات

 

 
 يشار إلى هذه الشركات في المعيار بأنها شركات "موزعة".     1
 المرفق.و  10الفقرة رقم انظر   2
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أو    الموجودات في    حقتنطوي على    أوراق ماليةعلى أنها المشفرة    الموجودات التعامل مع بعض أنواع   الدول في العديد من يتم   .9

. والجدير بالذكر أن هذه الفئة من  بطريقة مختلفة تخضع للتنظيم  عملات ا بوصفه الآخر هابعض ل عام  وقد ي  أرباح الأعمال. 

هذا المعيار التصنيف الذي يحاول التمييز    رفقيحدد مو  ولن يتم تناولها في هذا المعيار. شرعيمحل نظر  الموجودات المشفرة

 .شفرةالم الموجوداتبين الأنواع المختلفة من 

 

  ف يفي الفئة الرابعة من التصن  المذكورة   الموجودات المشفرة فقط إلى تلك    وجوداتلمباتشير أحكام هذا المعيار الخاصة   .10

  في الأرباح  حق  حقوق ملكية في الموجودات المعنية يترتب عليها  تمنح  )رموز رقمية(  المالية)توكنات( الأوراق  ، أي  المرفقالوارد في  

الشرعية ذات الصلة يتم الموافقة عليها من قبل الهيئات  عندما،  عمل ماالمستقبلية ل  المتبقية  الحصةرباح أو  الأ  توزيعاتأو  

( استثمار  أفي فئة "الاستثمار" حيث تشمل: )  المتعارف عليهابعناصر مماثلة للمنتجات المالية    التوكناتتتميز هذه  و   في الدولة.

باستثمار رأس المال.    مباشرة  المتعلقة رتبطة و المخاطر الم تحمل(  جعائد مالي؛ و )  بالحصول على  اتوقع  /ا( وعد  ب)  المال؛ رأس  

ا    توكنات المن    والمقصد   .البورصات أو "الأسواق الثانوية"(  ،في نظام تداول واحد أو أكثر )على سبيل المثال  أن يتم تداولهاأيض 

 فلا تدخل ضمن نطاق هذا المعيار وهي محل نظر شرعي.  المرفقوأما الفئات الأخرى الواردة في 

 

الإطار القائم لتنظيم الأوراق المالية، وتم تطبيق أحكام الأوراق   في دول معينة ضمن  المشفرة  الموجوداتتم إدراج بعض    .11

والإ  الإصدار  نشرات  )مثل  عليها  العادية  ـطب  فالمالية 
 
وت المستمرة(.  المعيار  صاحات  هذا  في  المحددة  الأحكام    الخاصة ق 

يتمالمشفرة    بالموجودات لا  الإطار    عندما  (  ئمقاالتطبيق 
 

مثلا بالأسهم  )الخاص  المالية  الأوراق  تكون    ، لتنظيم  عندما  أو 

 المتطلبات المحددة للالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها المنصوص عليها في هذا المعيار ذات صلة.  

 

وحجم وتعقيد  مراعاة التناسبية في تطبيق هذا المعيار من خلال مراعاة طبيعة   لرقابيةعلى السلطات التنظيمية وا  نبغيي .12

  . ومع الوسطاء  عمل فيهايالتي  الأوسع  والبيئة    الدولةوأسواق رأس المال الإسلامي في   ،المال الإسلاميرأس  سوق   الوسطاء في

ا الهدف النهائي المتمثل في ضمان حماية فعالة للمستثمر يةتطبيق التناسب راعيأن ي نبغيذلك، ي  .دائم 
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 نهج المعيار م 4.1

 

ا مكافئ مباشر في معيار  المال الإسلامي رأس  سوق ذا المعيار الخاص بحماية المستثمر في ليس له .13
 
 تقليدي يغطي نطاق

 
 مماثلا

  المالية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق  المالية الصادرة عن  لأوراق  ل  التنظيمية  لوائحالومبادئ    توفر أهدافو إلى حد كبير.  

ا   ا تقليدي    21المعيار رقم    عتمد يو حماية المستثمر.    تأكيدل  العمل بها  تعين المستوى الرفيع الضمانات التي ييتناول على  معيار 

بـ التمويل الإسلامي  المبادئ الأساسية  "  المعنون  المال الإسلامي  قطاع سوق )لتنظيم  الخدمات  الصادر عن    "(رأس  مجلس 

التمويل الإسلامي،    صوصياتخ  تناول يو   الإسلامي   المال   رأس  سوق ل  بالنسبة  والمبادئ  الأهدافعلى هذه    المالية الإسلامية

  بادئ الأساسية الم ولكن بما يتماش ى مع  )  ،هذا المعيار حماية المستثمر بمزيد من العمق  يتناول و .  مماثل  رفيعولكن على مستوى  

التمويل الإسلامي.    خصوصياتبشأن    إرشادالمجالات التي تحتاج إلى    من خلال تناول   ،(لمجلس الخدمات المالية الإسلامية

   إرشادات  ، عندما يكون ذلك ذا صلة  يكملو   المعيار  عتمدوي
 

في الوثائق الأخرى للمنظمة الدولية لهيئات    متضمنة   أكثر تفصيلا

الدولية الجيدة    3ذات صلة بحماية المستثمر.   محددةالأوراق المالية في مجالات   الممارسات  ما تم  وفق  كما أنه يعتمد على 

ب توجيه  في الاتحاد الأوروبي بموج  -الحصرولكن ليس بأي حال على وجه  -ولا سيما    التعبير عنها في أنظمة تنظيمية معينة

  خصوصياتتتناول    اهذه الممارسات ولكنهب   مقارنتها بها التي تم    ى الموص أفضل الممارسات  المعيار  يوفر  و   4أسواق الأدوات المالية. 

إلى التركيز على المجالات التي تحتاج إلى  إلى حد كبير تهدف أفضل الممارسات في هذا المعيار لذلك،. المال الإسلامي رأس سوق 

ا بعض الأحكام القابلة للتطبيق بشكل عام التي   الإسلامي،بشأن قضايا محددة تتعلق بالتمويل   إرشادات ولكنها تشمل أيض 

ا بشكل معقول لحماية المستثمر.  قدمذكرها حتى ي تعيني ا متسق   المعيار إطار 

 

ال  .14 ا من العناصر  مبادئ    ويتناول   المستثمر،إطار فعال لحماية  في    موجودة  أن تكون   نبغيرئيسة التي ييحدد المعيار عدد 

  الشريعةأحكام  مع   المتوافقة  الأسهمب المتعلقة اتالمنتجات، والإفصاحوحوكمة ،  ومبادئها الشريعة  الالتزام بأحكامب متعلقة

 
حماية مساهمي  (،2009(، توصيات بشأن حماية موجودات العملاء، وتقرير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية )2014المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ) تقرير  3

أفضل الممارسات، وتقرير المنظمة الدولية لهيئات    -جدارة  تقييم الكفاءة وال (،2009الأقلية في الجهات المصدرة المدرجة، وتقرير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ) 

 ( المالية  ) (،2013الأوراق  المالية  الأوراق  لهيئات  الدولية  المنظمة  وتقرير  المعقدة،  المالية  المنتجات  بتوزيع  يتعلق  فيما  الملاءمة  السوق  (،2007متطلبات  وسيط  إدارة 

الإطار الإستراتيجي لتثقيف المستثمر ومحو الأمية المالية، والتقرير  (، 2014ية، وتقرير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية )للتضاربات التي تنشأ في إصدارات الأوراق المال  

 رة.القضايا والمخاطر والاعتبارات التنظيمية المتعلقة بمنصات تداول الموجودات المشف (،2019التشاوري للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ) 
 /الاتحاد الأوروبي. 65/ 2014التوجيه الثاني لأسواق الأدوات المالية   4
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في  الووسطاء    ، ومبادئها الإسلامي  رأس   سوق سوق  مع  و العملاء،    موجوداتحماية  و الأعمال،    سلوكيات و ،  المال  التعامل 

 . المستثمر ثقيف تبالإضافة إلى المنازعات،   تسويةالشكاوى و 

 

لكنه لا يكرر المواد المتعلقة بالإفصاحات    السوق، يتناول المعيار بعض جوانب الإفصاح، خاصة فيما يتعلق بوسطاء   .15

بـ الإسلامي  الصكوكالمتعلقة  الجماعي  الاستثمار  في  وبرامج  رقمالم  الواردة  "  19  عيار  بـ  الخاصة  المعنون  الإرشادية  المبادئ 

. كما أنه لا يتعامل  بمتطلبات الإفصاح لمنتجات سوق رأس المال الإسلامي )الصكوك وبرامج الاستثمار الجماعي الإسلامي(

المتعلقة   الإفصاحات  مع  شامل  الالتزام    ، بالأسهمبشكل  بتأكيدات  بالتحديد  الصلة  ذات  المجالات  تلك  بأحكام  باستثناء 

 . الشريعة ومبادئها

 

  ، بورصات الأوراق المالية   لمث -يمكن اعتبارها ذات صلة بحماية المستثمر    المال الإسلامي  رأس  سوق لهناك مجالات أخرى   .16

تم تناول هذه المجالات في المبادئ    إلا أنهالتي لم يتم تغطيتها في هذا المعيار.    -المصدرةالشركات    حوكمةو   ،والمقاصة والتسوية

   .المال الإسلامي رأس  سوق طاع  قالخاصة بالتمويل الإسلامي   تنظيمل الأساسية 

 

 طبيق تاريخ الت 5.1

 

في   .17 الاتساق  الإسلامية    تطبيق لتشجيع  المالية  الخدمات  مجلس  ت ي    الدول،   عبر معايير  بأن  التنظيمية   طبق وص ى    السلطات 

تبدأ من تاريخ إصدار هذا المعيار    التطبيق ما قبل  كافية  مع مراعاة فترة    بعده، وما    2023ا من يناير  اعتبار    دولتها   المعيار في الرقابية  و 

.  الرقابية في الممارسات  تطبيقها    وعند الاقتضاء،   الوطنية، والإرشادات    التنظيمية   اللوائح الواجب دمجها في    الإرشادية لمبادئ  ل 

 القيام بذلك.   عندما يكون بإمكانها هذا التاريخ،  سابق ل تطبيق المعيار في وقت    مدعوة إلى   الرقابية و   السلطات التنظيمية و 

 

 .دون الإخلال به الدولةمعينة على الإطار القانوني العام لتلك  دولةالمعيار في  تطبيق قد يعتمد مستوى   .18
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 رشادية: المبادئ الإ الثانيالقسم  

 

 المبادئ العامة لحماية المستثمر 1.2

 

طاأن    نبغي : ي1  رقم  المبدأ
ُ
  مهنية و   عدالةو   أمانةيتصرفوا ب  وسطاء سوق رأس المال الإسلامي أن  ب الجهات التنظيميةل  ت

ا
ً
 لمستثمرين. ل المثلى مصالح لل وفق

 

  يات حكم سلوكي  لأخلاقياتل  يثاقمأو تبني  للشركات وضع    مكني  المستثمر، حماية  و   السلوك  لضمان أعلى مستوى من .19

لنجاح صناعة الخدمات المالية    ينأساسيرين  أم  يالسلوك الأخلاقو   المهنية  عدتو .  المال الإسلامي  رأس   سوق في    المهنيين العاملين

  يات ممارسة أعلى المعايير الأخلاقية والسلوكالمال الإسلامي   رأس  سوق  المهنيين العاملين فيعلى  نبغيعليه، ي وبناء  . الإسلامية

ا  عندم  ومبادئها   الشريعة  أحكاممع السلوك الأخلاقي وكذلك مع    ة عملهم ومواءمة ممارس  أنشطتهم،في جميع جوانب    ةالمهني 

 . مثل هذا الادعاءالشركات بشكل صريح أو ضمني  تدعي

 

20.  
 
للشركة بغض    والمحتملين جميع العملاء الحاليين  وعلى    3.1في القسم    عر ف ينطبق هذا المبدأ على الشركات على النحو الم

 النظر عن تصنيف العميل. 

 

 بها الموص ىأفضل الممارسات  

 

ينبغي أن  و والنزاهة وأهمية مصلحة العميل.    والعدالة  صدقالالشركات في مراعاة مبادئ    لسلوك   الجوهري يتمثل الأساس   .21

الت التنظيمية شجع  على    جهات  و التطبيق  الالشركات  حماية  المصارم  مستوى  لتعزيز  الثقافية  والمبادئ  القيم  لهذه  تسق 

طالِبينبغي أن    الصددفي هذا  والمستثمر ومنع إساءة استخدام السوق.  
 
  رأس   سوق الشركات العاملة في    ت التنظيمية الجها  ت

تقديم أي    ، تقصيرللأو نتيجة  عن قصد    في السلوك للتأكد من أنها لا تتعمد  متينةلديها سياسات  بأن يكون    ل الإسلامي الما

أو   للعملاء  تكون مضللة  بالأسعار من خلالتمعلومات قد  إنشاء سوق    تلاعب  )مثل  معلومات  زائفةأي وسيلة  ، وإصدار 

من خلال التداول المفرط    ، وذلكعلى حساب المستثمرين   فصح عنهاوتحقيق أرباح غير م  للأسعار، مضللة ذات حساسية  

 ينبغي على الشركة    ذلك، بالإضافة إلى  و (.  وغير ذلك،  للموجودات
 
لتزام  للعملاء فيما يتعلق بامضللة  صدر أي معلومات  ـألا ت
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أن تضمن مبادئ السلوك الخاصة بالشركات عدم حجب أي   وينبغي. ومبادئها ةعيلشر ا الشركة بأحكاممنتجات أو خدمات  

ا أن    لأمانةواة  بالعدالفيما يتعلق  و معلومات جوهرية عن العملاء.   توقع من الشركات أيض  كون لديها الإجراءات المناسبة  تأن ي 

ا  لشكاوى فيما يتعلق بالمبلغين عن المخالفات وكذلك التعامل مع ا   .ةعدالبو  علن 

 

ا الشركات    طار الإ   طالِب أن ي    نبغيي .22 أفضل ما يكون من  بما يحقق    الواجبين  الحرصعناية و الأن تتعامل ببالتنظيمي أيض 

ا في العناية   معمول بها   مناسبة ضمانات عملائها. ولذلك ينبغي أن يكون لدى الشركات   مصالح  ضد السلوك الذي يمثل نقص 

 . ينالواجبوالحرص 

 

ا مراعاة مبادئ    نبغيي  ،ياتللسلوكبالإضافة إلى الحفاظ على المعايير العامة   .23 وخاصة العناصر    الشريعة،على الشركات أيض 

 :تيةالآ

  يعني   وهذا .  ا أخلاقي    سليمة   تكون   أن   يجب   الشريعة،   بموجب   مقبولة   التعاقدية   العلاقة   تكون   لكي   : التمحيص الأخلاقي  ( أ ) 

  الطرفين،   التزامات   في   واضحة   واختلالات   مضللة،   ومعلومات   ، ( اليقين   عدم غرر ) و المتضمنة لجهالة كبيرة،    العقود   حرمة 

ا   الشركة   تقدمها   التي   المنتجات   أو / و   الاستثمارات   جنب ت ت   أن   يجب و .  التنفيذ   في   النية   وسوء  من منظور    المحرمة   العناصر   أيض 

 .. . إلخ   ، الخنزير   لحم   وتوزيع   وإنتاج   القمار   نوادي و   الإباحية   والمواد   والسجائر   الكحول   مثل   ، الشريعة 

ا بأنها زيادة  :  ة الربويةالفائد  حظر  (ب) عرّف اصطلاح 
 
  أو عقد معاوضة   )ربا النسيئة(  قرضالسواء في عقد    مقابل التأخيرت

 . )ربا الفضل(

المقصد من  و . اواجب  بوصفها   المعلومات عن لإفصاحوا  التعاقدية الالتزامات الإسلامية  التعاليم تدعم: العقود حُرمة (ج)

 .الأخلاقية  والمخاطر المعلوماتتباين   مخاطر  تقليل  هذا

 

وسيلة لدعم التزام الشركات بالسلوك  مواثيق خاصة بها للأخلاقيات، بوصف ذلك    أن تضع الشركات   لجهات التنظيمية توقع ا ت قد   .24

   ومبادئها.   فقة مع أحكام الشريعة مت   أعمالها أن  الشركات    عندما تدعي بما في ذلك مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية    ، الأخلاقي 
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للشركات العاملة   5الأخلاقيات ميثاقتضمن  يبضرورة أن  المنظمة الدولية لهيئات الأوراق الماليةتوص ي   المثال،على سبيل  .25

 : الآتيةفي صناعة الخدمات المالية المبادئ الأخلاقية 

قصد  :العمل  علاقة  في   الأطراف  وصدق  نزاهة (أ)   التكاليف   من  الرغم  على  والمبادئ  بالقيم  والالتزام  الأمانة  النزاهةب  ي 

ا  النزاهة تتطلبو . والعواقب  .الشخصية  المزايا  أو للمكاسب تخضع ألا  يجب  التي والصراحة   الاستقامة أيض 

  هو   وهذا   بذلك،  لقيامبا  قانوني  التزام  هناك   كان   إذا  عما   النظر   بغض  المرء   كلمة ب  الوفاء  على   القدرة   : الوفاء بالوعد (ب)

 .الأخلاقية  الأعمال أو الأخلاقية  للمهنية المفتاح 

.  اأو عملائه   شركة لل  لاء بالو   يضر   أن   شأنه  من   سلوك  أي   بالكامل  ا عنه  فصاح إدارة تضارب المصالح والإ تغطي    : لاءو الـ (ج)

  بشكل   إدارتها   الأقل  على  أو   الإمكان،   بقدر   ، تجنبها  نبغييفإنه    حتمية،  تكون   قد  تضارباتال  بعض  أن   من   الرغم  علىو 

  تضمن   فإنها   ،في المصالح  ضاربت  لأي الشركات   علاج بالضرورة  كفي ي  لا   ه أن  من  الرغم على  المثال، سبيل  على .  مناسب

 . الملائم  الوقت وفي والمفهوم والدقيق  والعادل الكامل  الإفصاح  أدنى  كحد

ا.  : عدالةال ( د) ا وأمين  ا وموضوعي   أن تكون حيادي 

 . مهئنانطما و   ينالمستثمر  ثقة يهدد الذي  السلوك  تجنب :الإضرار عدم  (ه)

  ى المهني عل   يجب و   المهني.   إلى   الموكلة   المعلومات   حماية   خلال   من   العملاء   مع   وطمأنينة   ة ثق   علاقة   تطوير   : السرية   على   الحفاظ  ( و ) 

 . قانونية   غير   أو   أخلاقية   غير   زية لتحقيق م   مها، استخد   أن يبدو وكأنه   أو   السرية،   المعلومات   استخدام   عن   الامتناع 

 

أنه    يثاقتتمثل فائدة م .26 اوفر مستوى  يالأخلاقيات في  التجاري   من  رفيع  الت  الشرف  التي    داول ومبادئ  العادلة والمنصفة 

 الشريعة.  نص عليها تتوافق مع القيم التي ت

 

قائمة ثقافة أخلاقية    قدموثيقة حية ت  يكون بمثابةوينبغي أن    .يعللجم  ياتلأخلاقل  مثل هذا الميثاق المكتوبإتاحة    مكني .27

  خدمات   تقديم و   ، همومسؤوليات  اتهم الذاتي توجه سلوك موظفي الشركة وممثليها في أداء واجب  لتزامالذاتية والا  الرقابة   على

 
 (، ميثاق الأخلاقيات النموذجي، المتاح من خلال الرابط الآتي: 2006المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية )    5 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD217.pdf 
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اميعد الميثاق الشريعة. و  ، حسبما تقتضيهلعملاء الشركة  متسمة بالعدالة والأمانة  بشكل خاص في المجالات التي يتعذر    هم 

 . بشكل كامل الصريحة  القواعدب معالجتها
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 ومبادئها  الشريعة لتزام بأحكامالا 2.2

 

ي2  رقم  المبدأ سياسات   نبغي :  هناك  تكون  وأنظمة  وإجراءات   أن  رقابة  وموارد  بها  مناسبة  وآليات  للحوكمة    ومعمول 

 .ومبادئها لشريعةا بأحكام  التزامها ضمنيًا أو صراحة  دعي شركة منتجات أو خدمات ت أي  الشرعية إذا قدمت  

 

ا لأن منتجات وخدمات .28 أن تكون    نبغيي  ، ومبادئها  الشريعةأحكام  ب  ادعاء الالتزام تستند إلى   المال الإسلامي   رأس  سوق  نظر 

  تنطبق و صحيح.    ومبادئها   الشريعة  الالتزام بأحكام  ادعاءللتأكد من أن    معمول بها  تناسبةمهناك عمليات وآليات مناسبة و 

ا )المبدأ    21، والمعيار رقم  7معيار الحوكمة الشرعية ، و 66المعيار رقم  في  متطلبات الحوكمة الشرعية المنصوص عليها    أيض 

لضمان  ا إلى جنب مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار  جنب    نبغي تطبيقهاويالإسلامي؛    المال  رأس  سوق على    8(10رقم  

لل فعالة  وتشمل  حماية  الشرعية مستثمر.  الحوكمة  المناسبة    النظم  متطلبات  الشرعي  رصدلوالآليات  السابق    الالتزام 

 من أجل ضمان الآتي:   واللاحق

 . للشركة اليومية العمليات  في ومبادئها  الشريعة بأحكام المتسق  لتزامالا (أ)

 . المناسب  الشرعي حصالف أو/ و الموافقة  جراءاتلإ  خضعت قد للعملاء مقدمة منتجات أي  أن (ب)

 ي. لشرعا  لتزاملاا  وضعيةل الدورية  المراجعات (ج)

 9.شابه عنصر محرم دخل أي  طهير ت ( د)

 

ابالإضافة إلى ما ذكر  .29 المعمول بها من خلال    ةالشرعي  ةكمو أن تكون هناك شفافية كافية في جميع عمليات الح نبغيي  ،آنف 

  ومبادئها  الشريعة  الالتزام بأحكامالشركة لضمان    المعمول بها من قبلإتاحة الآليات    نبغيي و .  للجميعالإفصاحات المناسبة  

 .ارالإصدمن خلال القنوات المناسبة ووثائق   والمحتملين  الحاليين للعملاء

 

 
 المبادئ الإرشادية لضوابط برامج الاستثمار الجماعي. : 6المعيار رقم   6
 الإطار المعدل للحوكمة الشرعية.   7
 : المبدأ الخاص بالحوكمة الشرعية. 10، المبدأ رقم ]قطاع سوق رأس المال الإسلامي[المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي  :21المعيار رقم     8
نبغي الإفصاح عن إذا انطوى ذلك على صرف الدخل الذي شابه عنصر محرم في أوجه الخير، ينبغي أن يخضع ذلك لرقابة الهيئة الشرعية/المستشار الشرعي، كما ي  9

 الأساس الذي استندت إليه التوزيعات، والجهات التي حصلت عليها. 
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ا حفظ مناسب   نبغيي .30 الالتزام  التي تم الاضطلاع بها لضمان    لعملياتلترتيبات واا المتعلقة ب  للسجلات  أن يكون هناك أيض 

 .وسياسة مكتوبة فعالة ومناسبة لها بأحكام الشريعة ومبادئها 

 

وينبغي أن    .ةيعالشر حوكمة  العلى سياسات وإجراءات  إشراف فعال    مجلس الإدارة والإدارة العليا  كون لدى ي  أن   نبغيي .31

 عن ضمان الموافقة على إطار مناسب للحوكمة الشرعية وتطبيقه من قبل الشركة. 
 

 يكون مجلس الإدارة مسؤولا

 

32.  
 
 .ة على قدم المساواة بغض النظر عن تصنيف العميلي عالشر  حوكمةال  طبق جميع أحكام مبدأـت

 

 أفضل الممارسات الموص ى بها

 

 :تيةبشكل خاص مراعاة العمليات الآ شامل وفعال، ينبغي للشركات أن تضمن  ةشرعي  ة كمو عند إنشاء نظام ح  .33

  عمليات   جميع   تحكم   التي  وى االفت  صدر ت  شرعية   هيئة  أو  شرعية   ات استشار   شركة  مثل  مستقلة  هيئة   هناك أن يكون   (أ)

 . تقدمها التي والخدمات والمنتجات  الصلة ذات  الشركة

شرعي/ ةيشرع  هيئة  تعيين  عن  النهائية   المسؤولية  الإدارة   مجلس  يتحمل أن   (ب)   التعيين   يتطلب  قد  ولكن   ، مستشار 

 .ما يكون ذلك ذا صلةعند عام، اجتماع في المساهمين  من  موافقات

  للمنتج   حوكمة  عملية  هناكأن يكون    ،ومبادئها  الشريعة  أحكامب  تدعي التزامها  مالية  منتجات  الشركة  صدرت  عندما (ج)

  بما   المنتج  على  الموافقة عمليات  من   اجزء  بوصف ذلك    يشرع  مستشار/ ةعيشر   هيئة قبل  من  ةيشرع   موافقة  تشمل

 .4 رقم  المبدأ  في عليها المنصوص الأحكام   مع يتماش ى

  تنظيمية ال  الجهة  هحددت  الذي  النحو  على  اللازمة  والمؤهلات  بالكفاءات  يالشرع  المستشار/ شرعيةال  الهيئة  تمتعتأن   ( د)

 . المصالح في تضارب ى أي منهما أيلد ألا يكون و 

 القرار.  لاتخاذ  جوهريةوال الضرورية المعلومات بجميع الشرعي المستشار/ الشريعة الهيئة  تزويد يتمأن  (ه)

يكون   ( و) الهيئة    تخذهات  التي  القرارات  وكذلك   الشرعية   الهيئة   بتكوين  يتعلق  فيما  كافية  شفافية  هناكأن 

  المستشار /الشرعية  الهيئة   ها تراجع  التي  ومنتجاتها   وخدماتها  الشركة   عمليات   ومجالات  ، المستشار الشرعي/ الشرعية

 . ومبادئها  لشريعةأحكام اب لتزامالا  عن بيان إعدادبالاضطلاع عند  الشرعي
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 . ا على موظفي وممثلي الشركة الالتزام به   يجب ة  ي حوكمة الشرع ال توجد سياسات مكتوبة تتعلق بعمليات وقواعد  أن   ( ز ) 

  عن رصد الآتي: مسؤولموظف معين للالتزام الشرعي  أو  وظيفة هناكأن يكون  (ح)

يتم تسويقها على أنها  و لجميع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة    هامبادئبأحكام الشريعة و   اليومي  لتزامالا •

 . ومبادئها متفقة مع أحكام الشريعة

بتقديم    المتعلقةشركة  بال  ذات الصلة الخاصة  جميع العمليات الداخليةل  ومبادئها   الشريعة  بأحكاماليومي    لتزامالا •

 . ومبادئها أحكام الشريعةب لتزمةمعلى أنها  تقدم الشركة نفسها  عندما الخدمات المالية،

 .المستشار الشرعي/الشرعية   الهيئةوى محددة صادرة عن اأي فت طبيق، تما يكون ذلك ذا صلةعند •

  الشريعة   الالتزام بأحكام تتحقق على أساس دوري من استيفاء متطلبات  شرعي داخلي تدقيق ظيفة و هناك أن يكون   (ط)

ا   اقد يكون هذا تدقيق  و .  ومبادئها   الرصد  وظيفةبشكل منفصل عن  الشرعي   تزامل الا  وظفبه مضطلع  ي  اداخلي  شرعي 

   10بالنسبة للشركات ذات الحجم الصغير.  اليومي

 . على نتائج التدقيق الشرعي الداخلي ، والهيئة الشرعية/المستشار الشرعيالعليامجلس الإدارة والإدارة  إطلاع ينبغي  (ي)

أن    من خلاله  يمكن  بتدقيق شرعي خارجي  تضطلعأن    مكن ي  الشركة،بناء  على حجم   (ك) من  التحقق بشكل مستقل 

الشرعي استوف  الداخلي   التدقيق  المطلوبة.    ىقد  تضطلعيمكن  و المعايير  أو   أن  الشرعية  استشار   الهيئة    ات شركة 

 . بالمسؤولية عن هذه العمليةمستقلة شرعية 

 من ذلك  شرعي  . وعندما لا يكون هناك تقرير  ة الخارجية تقارير الشرعي ال إطلاع الجميع على  ينبغي   ( ل ) 
 

إطلاع  خارجي يمكن بدلا

كون هناك إفصاحات مناسبة للمستثمرين  ت أن    نبغي ي   الداخلي. وعلى الرغم من ذلك، الشرعي  ملخص للتقرير    الجميع على 

 . بأحكام الشريعة ومبادئها منتجات أو عمليات الشركة    لتزام ا في حالة حدوث أي تغييرات جوهرية تؤثر على  

 بها  محددة بوضوح  و مكتوبة    علاجية   وتدابير   وإجراءات   سياسات   أن توجد  ( م ) 
 

لتزام  لا حالات عدم ا   من حالة    للتعامل مع أي معمولا

  الدخل   طهير ت بما في ذلك منهجيات  )   للمستثمرين،   وينبغي إتاحة مثل هذه السياسات والعمليات   ، ومبادئها   لشريعة ا   بأحكام 

 . ( الاقتضاء   عند 

 
 على النحو المعرف في كل دولة.   10
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ا فيما يتعلق بالعمليات المذكورة   ( ن )  وهذا يتوقف على    ، ية التناسب ينبغي أن يستند تطبيقها من قبل الشركات إلى مبدأ    ، آنف 

الصغير  ذات الحجم  . على سبيل المثال، قد لا تحتاج الشركات  المال الإسلامي رأس  سوق  حجم الشركة ومدى نشاطها في  

ا من   ا أو التي لديها نسبة صغيرة جد  ا لأن مثل    ، خارجي شرعي    تدقيق   اء إلى إجر   المال الإسلامي رأس  في سوق  نشاط  ال جد  نظر 

   11. شريطة أن يكون لديها آلية محكمة للتدقيق الشرعي الداخلي   قد يتطلب موارد أكثر كثافة، هذا الإجراء  

 من سوق رأس المال الإسلامي والتقليدي، ينبغي حينها فصل أنشطة الشركة  عندما   (س)
 

تضطلع شركة بأنشطة تخص كلا

ا على حجم   وحدة مخصصةموظف أو  التقليدية عن الإسلامية، وذلك من خلال وجود     للأنشطة الإسلامية اعتماد 

 الشركة وأنشطتها الإسلامية.  كل من 

 

  شرعي  حصعملية فشرعي و/أو   مستشار/ة شرعي هيئةموافقة من قبل لل الشركة قدمهاتأن تخضع المنتجات التي  نبغيي .34

أن تكون    نبغييو (.  ةومتاح  ت مطبقة)إذا كان  المعنية  دولةشرعية المركزية للال  الإرشاداتمتفقة مع    )للمنتجات ذات الصلة(

شفافة وأن تكون    يشرعال  المستشار/ ةشرعيال  الهيئة والفتوى ذات الصلة الصادرة عن    يالشرع   حص فالمنهجية ومعايير  

 . ايسهل فهمه صيغةمتاحة للمستثمرين ب

 

المشفرة، والمستشارين    وجودات ، ومنصات الملحقوق الملكية  المنش ئجماعي  ال   ، ومنصات التمويل الند للندتمويل  ل  بالنسبة .35

  بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها  يصدر ادعاءعندما  عبر الإنترنت،    واستثمار التجزئة  تداول الآليين وغير ذلك من منصات  

تكون  ، ينبغي أن  فقط  الفردية  الاستثماراتبعض  بأو فيما يتعلق    ،والاستثمارات المقدمة من خلالها  لمنصة نفسها ا  بخصوص

جميع  أيض   لا  الأساسية  الموصوفة  يالشرع  ة كمو حلالعناصر  اة  بها  آنف   
 

التناسب  معمولا مبدأ  مراعاة  ونوع    ية )مع  وطبيعة 

 النشاط المحدد(. 

 

 
ا للشركات ذات الحجم الصغير التي بإمكانها استخدام خدمات مركزية مشتركة. ويترتب على   بخصوص وظائف الحوكمة  11 الشرعية، يعترف المعيار بمنهج تناسبي خصوص 

المرتبطة بوجود   لتكاليفهذا التعهيد الخارجي لوظائف الحوكمة الشرعية لكيان خدمات مهنية مقابل أجر محدد. وبهذا تستفيد الشركة من خبرة الكيان في حين توفر ا 

ا. وبالنسبة للشركات ذات الحجم الصغير قد يكون أحد الخيارات المتاحة لتقليل التكاليف التشغيلية الاعت  ماد على مستشار شرعي واحد، وظائف الحوكمة الشرعية داخلي 

      أو أن يتعامل عدد من مثل هذه الشركات بصورة جماعية مع مستشار شرعي أو شركة استشارات شرعية. 
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إحدى الشركات استثمارات فردية    عندما تسوق  ،لحقوق الملكيةالمنش ئ  الجماعي تمويل الأو    الند للندفيما يتعلق بتمويل  .36

للاستثمار فقط في الاستثمارات المتفقة مع أحكام    رغبة للمستثمرين الذين لديهم    ومبادئها   الشريعةأحكام  ب  لتزامالا  دعيت

ا    الجهات التنظيمية   ينبغي على ،  ومبادئها  الشريعة طالِب أن أيض 
 
أحكام  ببالالتزام    ادعاءي لأ   هامدى فحص   بتوضيح الشركة    ت

 .للاستثمارتلقية المشركة المن قبل  ومبادئها لشريعةا

 

صدِرة من قبل جهة    ا إحدى الشركات منتج    سوق عندما ت .37 ومبادئها    ةيعالشر أحكام  ب   الالتزام   ويعتمد ادعاءأجنبية    دولةفي    م 

بوضوح    فصح الشركة أن ت  حينها   يجب   ،الأجنبية  للدولة  ةمركزي  ةشرعي   هيئة من قبل    هاينصوص علالم  حص الفعلى معايير  

 .حصالفالتي أصدرت معايير ة  والسلطالمستخدمة   حصالف عن منهجية 

 

صدِرة من قبل جهة    ا إحدى الشركات منتج    سوق عندما ت  .38 ومبادئها مع عدم    الشريعة أحكام  ب   تدعي التزام منتجها في دولة أجنبية    م 

صدرِة    بوضوح عن   فصح الشركة أن ت   حينها   جب ي   في الدولة،   وجود نظام مركزي للحوكمة الشرعية 
 
الأساس الذي بنت عليه الجهة الم

الشرعي والقرارات ذات الصلة    ستشار الم / ة الشرعي   هيئة المستخدمة وال   حص الف   عايير م ها الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها ) ء دعا ا 

صدر   قبل الجهة   من   احة إذا كانت هذه المعلومات غير مت الصادرة عنهما(. و 
 
ا الإ ة الم  .الحقيقة للعملاء عن هذه    فصاح ، فينبغي أيض 

 

للشركات التي توزع المنتج    أن يقدموا  ومبادئها  عةيلشر ا  لتزامها بأحكامعون الأدوات التي يد  ل  الجهات المصدرةعلى  ينبغي   .39

  لتزام بأحكاملاادعاء ا وأساس    ،نخرطين بالعمليةالمالشرعي  المستشار  /ة يالشرعالهيئة  و   ،تفاصيل عملية الموافقة الشرعية

ا  فصاح ، والإ ومبادئها ةعيلشر ا  .ومبادئها شريعةلا بأحكام الالتزام  وضعيةتغيير في  حدثعندما ي ، شركات الموزعةللفور 

 

أن   .40 التنظيمية  كون تينبغي  ال  الجهات  التداول  أنظمة  أو  ال  خوارزميةعلى دراية بممارسات مثل استخدام  عالية السرعة 

مع   تتعارض  قد  التي  المعقدة  الآليات  من  المالية.  ال   الضوابطغيرها  الأوراق  وبيع  بشراء  يتعلق  فيما  وجه  و شرعية  على 

  الشخص   يمنع  الذي  رعيبدأ الش المأن تنطوي بعض هذه الممارسات على معاملات قد تتعارض مع    رجحالخصوص، من الم

  شراء   على  الموافقة   مجرد  فقط  ليس  تعني أنها    هنا   بالحيازة   دو والمقص .  بعد  حيازته  في  تدخل  لم   التي   المالية  الأوراق  بيع   من

اكن أيول المالية،  الأوراق  . المالية الأوراق   لتلك المشتري   بتسلم تسويتها، تم قد المعاملة  أن  ض 
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 حوكمة المنتج  3.2

 

 تصنيف العملاء  1.3.2

 

 .فئات محددة من المستثمرين خصوصيات: ينبغي تكييف تدابير حماية المستثمرين مع 3 رقم المبدأ

 

إلى فئ  .41 المستثمرين  الم   التجزئة   مستثمري   ة يمكن تصنيف  )مثل  الفئات    عتباريين، والمهنيين والا   حنكين الم   ستثمرين وغيرها من 

ا للمعايير    12( .. إلخ.   والأطراف المقابلة المؤهلة،   والمؤهلين،  الذين قد تنطبق عليهم مستويات مختلفة من أحكام حماية المستثمر وفق 

والقدرة على اتخاذ قرارات   ية الاستثمار خبرة  ال و   ، الحدود النقدية و المحددة من قبل الجهة التنظيمية فيما يتعلق بالمعرفة والخبرة،  

 .بشكل ملائم قييم المخاطر المحددة التي تتعرض لها  وت   ومبادئها، الشريعة    أحكام   في الأدوات المتفقة مع   ية استثمار 

 

المناسب  ف ،  المال الإسلامي   رأس   سوق   لضمان وجود إطار قوي لحماية المستثمر ينطبق على تقديم خدمات    .42   أن   إيضاح من 

ومبادئها عندما يتم إصدار مثل هذا الادعاء،    الشريعة   الالتزام بأحكام ومهنية، وضمان    عدالة المبادئ العامة للتصرف بأمانة و 

 .تهم ا العلاقة مع جميع العملاء بغض النظر عن فئ وعدم التضليل ينطبق على    لإيضاح والالتزام با 

 

بإبلاغ عملائها بهذه التصنيفات والفئة المحددة التي تم تصنيف العميل فيها وأي قيود على الحماية التي  الشركات  يجب مطالبة   .43

تساعد هذه المعلومات العملاء على فهم الأساس الذي يتم  و ، حقهم في طلب تصنيف مختلف.  الاقتضاء   وعند   ، سيشملها التصنيف 

 .عليهم وخياراتهم المتعلقة بهذا التصنيف   تسري من حيث مستوى أحكام حماية المستثمر التي    ه التصنيف ، وما يعني له   ا وفق  تصنيفهم  

 

 أفضل الممارسات الموص ى بها

 

ا  قد يعني هذا و أعلى درجة من حماية المستثمر.    التجزئة  عملاء  ستحقي .44 فرض    معينة،، على سبيل المثال، في حالات  ضمن 

  ات ، وتحذيرات أوضح للمخاطر، والإفصاحلمناسبةا، وتعزيز متطلبات الملاءمة أو  م قيود على المنتجات التي يمكن تسويقها له

 بلغة بسيطة.

 

 
 هذا الصدد. لا يوجد معيار دولي لتصنيف العميل، وليس المقصد من هذا المعيار اقتراح تصنيف معين، بل ببساطة الإشارة إلى وجود ممارسات مختلفة في   12
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عندما  ن العملاء مرونة أكبر من جانب الجهة التنظيمية فيما يتعلق بأحكام حماية المستثمر  خرى مالأ فئات اليمكن منح  .45

ا على التصنيف الذي وضعته الجهة الو .  ذلك ذا صلة  يكون  على سبيل المثال،  ،  نيالمصنف  العملاء  في  فترض، ي  ةيمينظتاعتماد 

 المزيد من أنهم ، الاعتباريينأو    حنكين المأو المؤهلين أو   هنيينالعملاء المفي فئة 
 
والمعرفة والخبرة لاتخاذ   تجربةاليمتلكون عادة

ا ف  الدول تميز بعض  و .  ملائمقراراتهم الاستثمارية وتقييم المخاطر التي يتعرضون لها بشكل     قابلة ة ثالثة من الأطراف المـئـأيض 

المعتمدين، المستثمرين  أو  السوق،     التي  في 
 
تتضمن  عادة الخاضعة    ما  الأخرى  المالية  والمؤسسات  الاستثمارية  الشركات 

و و   ،لتنظيمل الإسلامي،  الجماعي  الاستثمار  التقاعدبرامج  والعامة   ،صناديق  الوطنية  الا   ،والهيئات    عتباريينوالمستثمرين 

فترض أنهم قادرون على   للتنظيم، بوصفهم نظراء متساوين بالأساس. لخاضعة  المالية االمؤسسات  التعامل مع    الآخرين الذين ي 

 

 تقييم لمدى ملاءمة أو   .46
 
من قبل الشركة، في حين    معين  عميل تجزئةلالاستثمار بالنسبة    مناسبةينبغي أن يكون هناك عادة

لديهم الخبرة والمعرفة اللازمة لفهم المخاطر التي تنطوي عليها    العملاء الاعتباريين  أو  حنكينالم / هنيينيفترض أن العملاء الم 

. ومع ذلك، لا يحول هذا دون تطبيق تقييمات الملاءمة أو  ومبادئها  متفقة مع أحكام الشريعةمحددة  استثمارات أو معاملات  

 .عند هذا المستوى   (ةعادالأكثر محدودية ) المناسبة 

 

لعملاء الذين تم تصنيفهم في البداية بطريقة  ل  يجوز   التي في ظلها   ظروف، إن وجدت،ال  ماالتنظيمي    لإطاراينبغي أن يوضح   .47

"يختارو   "فئة أعلى  ا "يختارو   أن معينة   أدنى"  ا أو  أعلى   فئة  التنظيمية.    للحصول على درجة  الحماية    أن يوضح   نبغييو من 

ا ما إذا كان يمكن القيام بذلك بشكل عام،   الإطار التنظيمي   .لأنواع محددة من المنتجات أو المعاملاتأو أيض 

 

افيما يتعلق بما ذكر   .48 أن يختاروا تصنيفهم  ،  تجزئةمستثمري    بوصفهمالذين لم يصنفوا في البداية    ، نيلمستثمر ل  يجوز ،  آنف 

، وبالتالي يخضعون  ومبادئها  أو المعاملات المتفقة مع أحكام الشريعة  دواتإذا كانت لديهم معرفة محدودة بالأ   على هذا النحو 

 .لتطبيق مستوى أعلى من الحماية التنظيمية

 

ا بتصنيف  نبغيي .49 حددة أو أكثر،  الخدمات أو المعاملات الم بإحدى  ، وما إذا كان هذا يتعلق  ه على الشركة إبلاغ العميل كتابي 

 أو أكثر.  أنواع المنتجات أو المعاملات بأحدأو 
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توقع من الشركة إجراء تقييم نوعي لخبرة العميل و قد العملاء بين الفئات،  ليرتقي .50 ومعرفته لضمان قدرة العميل   تجربته ي 

 على    جهة التنظيميةال   نصأن ت  مكنويعلى اتخاذ قراراته الاستثمارية وفهم المخاطر التي تنطوي عليها.  
 

  معايير أكثر تفصيلا

بنبغي أن  يو لمثل هذا التقييم.  
 
طال

 
ا بشأن الحماية و بالشركة    ت ا واضح  ا مكتوب  تعويض المستثمر التي  حقوق  أن تقدم تحذير 

ا    وينبغييخسرها العميل في هذه الحالة.  س عن العقد، أنه يدرك عواقب التنازل    ةمنفصل  وثيقةفي    التصريح،على العميل أيض 

 .عن الحماية ذات الصلة

 

 المنتج  حوكمة ترتيبات  2.3.2

 

الشركات  4  رقم  المبدأ تقدم  مت أ: عندما  مالية  الشريعةدوات  و   ومبادئها  فقة مع أحكام  تكون للعملاء،  نتجات  الم  عندما 

من الشركات التأكد من أن المنتجات مصممة لتلبية احتياجات   الجهات التنظيميةطلب تمعقدة بشكل خاص، ينبغي أن  

افقة  الصلة،    وي سوق مستهدفة محددة ضمن فئات العملاء ذ افقة الشرعية والمو وأنها تخضع لعمليات مناسبة للمو

 .لضمان توزيع الأداة المالية على السوق المستهدف المحددتم اتخاذها قولة خطوات مع  أن، و على المنتج

 

  أحكام  الية المتفقة معلا ينطبق على المنتجات الم هذا  ، و البيع بالخطأ  من مخاطر  تقليلهدف مبدأ حوكمة المنتج إلى الي .51

ا على الخدمات الاستثمارية التي تقدمها  فحسب  ومبادئها  الشريعة أحكام الشريعة  ب  لتزمةالشركات التي تدعي أنها م، بل أيض 

مع مراعاة حجم القطاع وتطوره وحجم    الدول . ومع ذلك، ينبغي تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا المبدأ على  ومبادئها

ا ا ومتناسب   .الشركات المعنية، بحيث يكون مناسب 

 

ـيتعين على الشركات التي   .52
 
وخاصة المنتجات المعقدة، أن تحتفظ    ،ومبادئها  ة مع أحكام الشريعةنش ئ المنتجات المالية المتفقت

من ترتيباتها التنظيمية، بما في ذلك    ا جزء  بوصف ذلك  المنتج  لحوكمة  مناسبة  وأنظمة وآليات رقابة  وإجراءات    بسياسات

أنها مصممة  و   ، ومبادئهاالشريعة    بأحكامالمنتجات الاستثمارية    لتزام، لضمان اعلى المنتجوالموافقة  ة  ي عالشر الموافقة  عمليات  

يتم  أن  موزعة على السوق المستهدف الصحيح، و أنها  و مع احتياجات الأسواق المستهدفة المحددة،    سق بشكل مناسب، بما يت

 .تقييم المخاطر المحددة الناشئة عن هذه المنتجات بشكل كاف
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، بما في ذلك  ومبادئهامالية متفقة مع أحكام الشريعة    منتجات/تطور أو تصدر أدوات  أو  على الشركة التي تصمم  نبغيي .53

مالية جديدة، أن تضمن أن عمليات الموافقة على    منتجات/ بشأن إطلاق أدوات  ةلمصدر للشركات اتلك التي تقدم المشورة  

  احتياجاتهم وأهدافهم، مع الأخذ في الاعتبار  المنتج لتلبيةالأداة/ تم تصميم تستند إلى تقييم للعملاء النهائيين الذين  13المنتج 

منها  أمور  المنتج    عدة  أن    ، الرسوموهياكل    ، الأداة/المنتجطبيعة  مصالح المنتج  الأداة/ لضمان  من  يكون  ما  أفضل    يحقق 

 .لمستثمر المقصودا

 

أن تحصل على تأكيد    ومبادئها الشريعة    أحكام   أو تبيع( الأدوات والخدمات المالية المتفقة مع   قدم )ت   توزع   على الشركة التي   نبغي ي  .54

  موافقة على المنتج لل   مناسبة   بوجود عمليات   ومبادئها الشريعة  أحكام  أو المصدرة للأدوات المالية المتفقة مع    نشئة من الجهات الم 

 
 

ا    والموافقة الشرعية معمولا
 
ا مستهدف

 
  ضمان تحتاج الشركات الموزعة إلى هذه المعلومات لفهم المنتج و و .  ه تحديد   قد تم بها، وأن سوق

أنه مناسب لسوق الشركة المستهدف وتقديم إفصاحات مناسبة وكافية لعملائها فيما يتعلق بالمنتجات المالية المتفقة مع أحكام  

 .ومبادئها الشريعة  

 

 في السوق.   قابلة الم ولكن لا ينطبق على الأطراف    ، المحنكين / ين المهني و   التجزئة   عملاء   فئات   ينطبق هذا المبدأ على  .55

 

 أفضل الممارسات الموص ى بها

 

  ة قادرة على إتاح   ومبادئها   لأدوات المالية المعقدة المتفقة مع أحكام الشريعةل  ةصدر المأن تكون الشركات المنشئة أو   نبغيي .56

الهيئة  ، بما في ذلك قرارات جحول الأداة المالية وعملية الموافقة على المنتلمنتج ل ةوزعلشركات الملجميع المعلومات المناسبة 

 .وكذلك السوق المستهدفة المحددة للأداة المالية المستشار الشرعي،/الشرعية

 

 
ا   13 عموم  يستخدم  المالية"  "الأداة  مصطلح  فإن  رسمي،  دولي  تعريف  وجود  عدم  من  الرغم  الصكوك( على  أو  الأسهم  المثال،  سبيل  )على  البسيطة  الأدوات  إلى  للإشارة 

"المنتج المالي" فعادة ما يستخد  ا تمت هيكلتها من قبل  المصدرة من قبل شركات لا يتعين بالضرورة أن تكون شركات للخدمات المالية. وأما مصطلح  م لصيغ أكثر تعقيد 

بالنسبة للصيغ    الحال  "منتج"، كما هو  أنه  أن يتم وصف صندوق استثمار جماعي على  المالية. على سبيل المثال، من المعتاد  ا. والجدير  شركات للخدمات  الأكثر تعقيد 

 المنتجات المالية.بالذكر أن إجراءات الموافقة على المنتج تعد ذات صلة بكل من الأدوات و  
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للمنتجات  أن تضمن أن معرفة الشركة وفهمها    ومبادئهاالشريعة    أحكام  لشركات التي توزع المنتجات المتفقة معل  نبغيي .57

 .يسمحان لها بمطابقة المنتجات مع احتياجات عملائها

 

ا المنتجات التي يسوقونها بانتظام لتقييم ما إذا كانت   تراجع الشركات الموزعة أن  مكن ي  .58   الشريعة  أحكام مع  سقة مت لا تزال أيض 

شركة ما    قدم ت عندما  و مناسبة.    لا تزال ستراتيجية التوزيع  إ وما إذا كانت    ، وتناسب احتياجات السوق المستهدفة المحددة   ، ومبادئها 

فهم  تمكنها من  علومات  م للحصول على    كافية معمول بها ، ينبغي أن يكون لديها ترتيبات  منشئة لها أو توص ي بأدوات مالية ليست  

   ومبادئها.   ستهدفة المحددة لكل أداة مالية متفقة مع أحكام الشريعة الخصائص المحددة للمنتج والسوق الم 

 

ت  مكن للشركاتي .59 ا  عمليات حوكمة  ضعأن  ال   إشراف، بما في ذلك  أيض  الفعالة على عملية    رقابةمجلس الإدارة لضمان 

ا التأكد من أن الموظفين لديهم الخبرة اللازمة لفهم خصائص ومخاطر   اعليه  نبغييو تطوير المنتج وإصداره.   أي أداة من  أيض 

 . تطويرها/إصدارها أو توزيعها تنوي التي   ومبادئها الشريعةأحكام الأدوات المالية المتفقة مع 

 

ا إجراءات وترتيبات .60  .  ملائمل لضمان إدارة تضارب المصالح بشك معمول بها ينبغي أن يكون لدى الشركات أيض 

 

ا    الالتزام  وظيفة  تضطلعأن    نبغيي .61 ل  الإشرافبمسؤولية  أيض  الدورية  التطوير والمراجعة  الحوكمةعلى  وتطوير   ترتيبات 

ة والتزامات  يعر تطلبات الشالمب  متزالالا   إخفاق من قبل الشركة فيما يخص طر  ا خممن أجل الكشف عن أي  المنتج ورصدها  

 .حوكمة المنتج الأخرى 

 

لتقييم    أن   مكني .62 الضغط  مناسبة لاختبار  آلية  ا  أيض  الشركات  ال  أثرتضع  مراعاة    شديدة الظروف  مع  المنتج  أداء  على 

ا    لضمان  ومبادئها  الشريعة  أحكام  والخصائص المحددة للمنتج المتفق مع  سماتال أو    المنظم   داءللأ أن المنتج لا يمثل تهديد 

 . والأسواق المالية بشكل عام المال الإسلامي رأس  سوق  استقرار

 

  لتأكد من لضمان مراجعة المنتجات على أساس سنوي على الأقل ل  بها  معمول    إجراءات  اأيض  شركات  ال  لدىكون  ي  يمكن أن .63

 . ومبادئهامتفقة مع أحكام الشريعة  لا تزال  هاوأن ،ةالمحدد  ةمع السوق المستهدف سقةمت   هائ بقاو  ،بيعها بشكل مناسب
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 المنتج بشأن التدخل  3.3.2

 

  بأحكام  دعى التزامهمنتج يُ  تسببي عندماالمنتج  بشأنلتدخل المؤقت لللجهات التنظيمية اتخاذ تدابير  مكني : 5 رقم المبدأ

 .لحماية المستثمر ةكبير  مخاوف في نشوء ومبادئها الشريعة

 

ــحظر أو  تللجهة التنظيمية أن    مكني .64
 
اـقت تسويق أو توزيع أو بيع مثل  ،  هامن  الصادرة  أو  دولتها  الأنشطة المزاولة في  يد مؤقت 

 :بالآتي ،على أسس معقولة مقتنعةمن النشاط أو الممارسة المالية، إذا كانت   امحددة معينة، أو نوع    سماتأداة مالية ذات 

أحكام  ب  لتزام تتعلق بعدم الا  كبيرةمخاوف كبيرة بشأن حماية المستثمر، أو تثير قضايا  تثير  الأداة أو الممارسة المالية  أن   (أ)

 .أو لاستقرار النظام المالي تهانزاهلأسواق المالية و ل لأداء المنظم ل اأو تشكل تهديد    ،ومبادئهاالشريعة 

  ، لتهديدا  ة عالجكفي لمعلى الأداة أو النشاط المالي ذي الصلة، لا ت  الواجبة التطبيق،  الدولةالمتطلبات التنظيمية في  أن   (ب)

 .أو إنفاذ المتطلبات الحالية الرقابةبشكل أفضل من خلال تحسين   القضية لن يتم التعامل مع أنه و 

كين في  المستثمرين أو المشار   حنكة طبيعة المخاطر المحددة، ومستوى    الأخذ في الاعتبار ، مع  اأن يكون الإجراء متناسب   (ج)

أو  بالأداة المالية  للإجراء على المستثمرين والمشاركين في السوق الذين قد يحتفظون    رجحالسوق المعنيين، والتأثير الم

 . هاأو يستفيدون مننها  يستخدمو 

  الدول في    الجهات التنظيمية مع  مشاورات  ،  بالنسبة للأنشطة العابرة للحدود  قد أجرت  التنظيمية   ة الجه  تكون   أن  ( د)

 14.الأخرى التي قد تتأثر بشكل كبير بالإجراء

 

ااستيفاء الشروط المذكور عندما يتم   .65 الحظر أو التقييد على أساس احترازي قبل   التنظيمية  الجهة تفرض  أن  مكني،  ة آنف 

 .تسويق المنتج أو توزيعه أو بيعه للمستثمرين

 

 م  المنتج    عد  أو إذا  ،التي أثيرت بشكل كافٍ خلال فترة محددة  المخاوفمعالجة  عندما لا تتم   .66
ّ
 شكِ
 

على حماية    ا كبير    اخطر    لا

المنتج فيما    بشأنللتدخل    دائمة  رتدابي   التنظيمية موضع التنفيذ   جهة ال ضعت  أن   مكنيالمستثمر واستقرار النظام المالي،  

  .هيتعلق ب

 
 تفاهم أو ترتيبات أخرى بين الدول لضمان التدخل الفوري.  ةيمكن تسهيل هذه المشاورات من خلال إبرام مذكر   14
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 أفضل الممارسات الموص ى بها

 

هناك    تمن المعايير والعوامل في تحديد ما إذا كان  ا عدد    الأخذ في الاعتبار المنتج مع  بشأن التدخلللجهة التنظيمية   مكني .67

أو    اليالمنظام  الالمالية ونزاهتها أو لاستقرار كامل  المنتظم للأسواق    لأداءلحماية المستثمر أو تهديد  خصوص  ب  ةكبير   مخاوف

  بشأن   تدخل الالعوامل التي يمكن أن تستخدمها الجهات التنظيمية في تقييم الحاجة إلى  قد تشمل المعايير أو  و .  جزء منه

 :أتيشاملة( ما يغير   هيالمنتج )و 

 ومبادئها. درجة تعقيد المنتج المالي المتفق مع أحكام الشريعة  (أ)

 . له المنتج  نوع المستثمر الذي تم تسويق وبيع (ب)

 .حجم المشكلة أو الضرر المحتمل  (ج)

   ومبادئها. الشريعةأحكام  درجة ابتكار المنتج أو النشاط أو الممارسة المتفقة مع   ( د)

 ومبادئها.  الشريعة  أحكام  المتفقة مع  عاملةالمالسمات الخاصة أو المكونات الأساسية للمنتج أو   (ه)

 . ممارسات البيع المرتبطة بالمنتج ( و)

 

ا إلى جنب مع التزامات حوكمة المنتج    ، الجهات التنظيمية  أداة من قبل بوصفه  المنتج    بشأن تدخل  الاستخدام    يمكن .68 جنب 

، إذا تم تحديدها  ومبادئها  يعةالشر أحكام  بالالتزام  همة بخصوص  لما  قضايااللمنع أي مخاطر على حماية المستثمر، بما في ذلك  

 .تنظيميةمن قبل الجهة ال
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 الإفصاح والشفافية 4.2

 

افقةالأسهم المت 1.4.2  ومبادئهاالشريعة  أحكام  مع  و

 

لتعزيز الشفافية،    ومبادئها  الشريعة  أحكام  مع   وافقةللأسهم المت  متيننظام إفصاح    أن يكون هناك  نبغي : ي 6  رقم  المبدأ

 .ةومنح المساهمين القدرة على ممارسة حقوق الملكية الخاصة بهم على أساس مستنير وحماية مستثمري الأقلي

 

 ها المتعلقة بالشركة بما في ذلك وضع  الجوهرية  عن جميع المسائل  لائمأن يكون هناك إفصاح دقيق وفي الوقت الم  نبغيي .69

 .وحوكمتها ،وملكيتها ،المالي

 

ين بالحصول على  حددم  ن عن هياكل رأس المال والترتيبات التي تسمح لمساهمي  إفصاحات  ، المسائل  ينبغي أن تشمل هذه .70

 15. للأسهم ملكيتهم درجة من السيطرة لا تتناسب مع 

 

71.  
 
طبق بالتساوي على  ـأن ت  نبغييكما    ، ومبادئهاالشريعة  أحكام  مع    المتوافقة طبق هذه الإفصاحات فيما يتعلق بالأسهم  ـت

 .جميع فئات المستثمرين

 

 أفضل الممارسات الموص ى بها

 

لاستثمار، فينبغي  افي  على قرارات المستثمرين    تؤثر   أن   شأنها   من   التي  السمات إذا كانت هناك فئات من الأسهم أو غيرها من   .72

  16الإفصاح عنها. 

 

 
صويت  ل حقوق تقد تشمل هذه الإفصاحات معلومات عن المساهمين الرئيسين وغيرهم ممن يسيطرون أو قد يسيطرون على الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلا  15

قد يكون   ي العديد من الدول والشركاتفمسيطرة أو كبيرة من الأسهم، أو علاقات كبيرة للملكية المتبادلة للأسهم، إلخ... و كتلة خاصة، أو اتفاقيات المساهمين، أو امتلاك 

والملكية   مساهم أو مجموعة من المساهمين في وضع سيطرة لا يتعلق بشكل وثيق بملكيتهم. والجدير بالذكر أن العديد من الصيغ مثل الهياكل الهرمية،  من الممكن وجود 

التأثير في سياسة الشركة، ولذا    علىالمتبادلة للأسهم، والأسهم ذات حقوق التصويت المحدودة أو المتعددة يمكن استخدامها للتقليل من قدرة المساهمين غير المسيطرين   

 يتعين الإفصاح عنها. ولا يجوز أن تؤدي هذه الترتيبات إلى امتياز مالي أو إخلال بحقوق المساهمين الآخرين. 
 الآخرين.  ية في التصفية، أو إخلال بحقوق المساهمين  لا يجوز أن يترتب على هذه الفئات من الأسهم أو غيرها من السمات أولوية في الحصول على توزيعات الأرباح على الأسهم، أو أولو   16
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الأقلييحق   .73 الوقت    ة لمساهمي  في  ال  الملائم الوصول  والدفاتر،المالية  قوائم إلى  المصدرةو/أو سجلات    ،  .  لأسهمل  الجهات 

 أن    وينبغي
 
بت

 
ا، في الوقت  ب  الجهات المصدرة  طال   ى حقوقهم جوهرية أو أحداث تؤثر عل  معاملات، عن أي  الملائمالإفصاح علن 

 .قيمة أسهمهم القائمة أو

 

 أن    نبغيي .74
 
بت

 
ا    الجهات المصدرة  طال أو    ذي علاقة   المالية أو في أي مستندات أخرى عن أي طرف   قوائمالالإفصاح في  بأيض 

ا على   تثر أ ربما  أخرى  أي معاملات  .هم القائمةالمساهمين أو قيمة أسهم   حقوق سلب 

 

ب  ينبغي أن .75
 
طال

 
ا    ت ا عن العقود  بالجهات المصدرة أيض  ا فيها.    الجوهريةالإفصاح علن 

 
الجهات  ينبغي على  و التي تكون طرف

ا منع الإفصاح الانتقائي عن معلومات    التنظيمية لبعض المشاركين في السوق وليس للآخرين )على    معلنة  غير  جوهريةأيض 

أو كليهما، قبل   ين المختار  الاعتباريينالتحذيرات المسبقة لنتائج الأرباح إلى محللي الأوراق المالية أو المستثمرين    ، سبيل المثال

  ا أو أي شخص يتصرف نيابة عنه   الجهة المصدرة   فصح تعندما  و (.  الجميعإلى    نفسها  الكامل عن المعلومات  الإفصاحتقديم  

)مثلمعلنة  غير    جوهرية  عن معلومات المالية    مهنيي  ،لأشخاص مختارين  الأوراق  أو حاملي  المالية  للجهة  أسواق الأوراق 

  نفسها   إصدار إفصاح علني عن المعلومات  ةالمصدر الجهة  على أساس تلك المعلومات(، يجب على    يتداولون المصدرة الذين قد  

 .(تعمدة( أو على الفور )للإفصاحات غير المدة)للإفصاحات المتعم بشكل متزامن

 

فيما يتعلق بموعد وموقع وجدول أعمال الاجتماعات العامة،    لائمالمساهمين بمعلومات كافية وفي الوقت المينبغي تزويد   .76

 
 

 .في الاجتماع البت فيهافيما يتعلق بالقضايا التي سيتم   لائم عن معلومات كاملة وفي الوقت الم فضلا

 

العامة   نبغي ي  .77 المساهمين  اجتماعات  في  بفعالية  للمشاركة  الفرصة  للمساهمين  تتاح  فيها   أن  وي والتصويت  طلاعهم على  إ   نبغي ، 

 .هم من ممارسة حقوق   ون حتى يتمكن المساهم   بما في ذلك إجراءات التصويت   للمساهمين القواعد التي تحكم الاجتماعات العامة  

 

نصوص  والم  ومبادئها   مع أحكام الشريعة  المتوافقة   بالأسهم   الخاصة  الجهات التنظيمية متطلبات الإفصاح   طبقأن ت  نبغيي .78

الأس  في  عليها الصادر عن مجلس   21رقم    المعيار من  19رقم  و   18رقم  و  17 رقم  المال الإسلامي  رأس   ية لسوق اسالمبادئ 

 .رلضمان حماية المستثمالخدمات المالية الإسلامية 
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ا: عندما يتم تصنيف الأسهم على أنها مت 7  رقم   المبدأ   الرقابية و   التنظيمية   السلطة من قبل    ومبادئها   فقة مع أحكام الشريعة و

، ومراجعة  المطبقة   الشرعي   حص الف   تتعلق بمنهجية كون هناك إفصاحات كافية  ت أن    نبغي ، ي عنهما من ينوب أو    أو البورصة 

إفصاحات  حص الفمنتظمة لمنهجية   االأسهم المت   وضع تغيير في    بأي كافية فيما يتعلق    و  .ومبادئها   ة الشريع   أحكام   فقة مع و

 

كون هناك إفصاحات كافية بلغة  تأن    نبغي، يومبادئها  مع أحكام الشريعة وافقةأنها مت  اتصنيف الأسهم رسمي    عندما يتم  .79

على أنها  النوعي والكمي المستخدمة لتصنيف الأسهم    حصالف ، فيما يتعلق بمنهجية  التجزئة  مستثمري قبل  من  يسهل فهمها  

 .ومبادئها أحكام الشريعة  فقة معوامت

 

لمنهجيات  تأن    نبغيي .80 منهجية    عندما تحصلو   .المستخدمة  حصالفكون هناك مراجعة  في  تغييرات  ينبغي  حصالفأي   ،

 .عنها للمستثمرين الإفصاح

 

81.  
 
بالتساوي على جميع    قها يتطب  نبغي ، ويومبادئها  فقة مع أحكام الشريعةواطبق هذه الإفصاحات على جميع الأسهم المتـت

 .فئات المستثمرين

 

 أفضل الممارسات الموص ى بها

 

ا لمعايير    ومبادئها  أنها متوافقة مع أحكام الشريعةعلى  أن تخضع الأسهم المصنفة    نبغيي .82 للتأكد    حصالفلمراجعة دورية وفق 

  لتزام ا  وضعية أي تغييرات تطرأ على  عن    الملائمينبغي الإفصاح في الوقت  و   .ومبادئهاالشريعة  أحكام  بلتزام  الاتغير  من عدم  

ا على أنها متوافقة مع أحكام الشريعة التومبادئها الشريعة أحكام الأسهم ب  .ومبادئهاي تم تصنيفها سابق 

 

ذات    التنظيمية   جميع اللوائح  اتسري عليها أيض  (،  المرفقمن    4رقم    المشفرة الأسهم )كما في الفئة  الموجودات بقدر ما تشبه   .83

بالأسهم   عليهاالصلة  أيض  وبالتالي،    . المتعارف  ـطبق 
 
المحددة    ات االإفصاحات  ب  آنف  على    للأسهم  يالشرع  حصالفالمتعلقة 

 ومبادئها.  الشريعة الالتزام بأحكام  دعيي عمل ملكية في حقتوفر   عندما المشفرة الموجودات
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طالِب لل نبغييبالإضافة إلى الإفصاحات العادية المطلوبة للشركات المدرجة،  .84
 
شركات التي ترغب في  لا جهات التنظيمية أن ت

على النحو المطلوب، بخصوص عمليات    كافية  ، الإفصاح عن معلوماتومبادئها  الشريعةأحكام  ب  ملتزمةبوصفها  إدراجها  

   للدخل غير المباح.  دقيق حصللتمكن من إجراء فالشركة 

 

ل   .85 يجوز  الشريعة    جهة لا  مع أحكام  متوافقة  أنها  على  إلى    ومبادئها ما تصنيف الأسهم  الوصول  إمكانية  لديها  يكن  لم  ما 

الكافية من   ، (صيرورتها إلى ذلك)أو    إتاحة هذه المعلومات  عدمفي حالة  والمصدرة لتحديد وضعها بثقة.    الجهة المعلومات 

 . ومبادئها الشريعةأحكام  سهم من قائمة الأسهم المتوافقة مع  الأ تلك  استبعاد  نبغيي

 

 المال الإسلامي الوسطاء في سوق رأس  2.4.2

 

ي8  رقم  المبدأ الوقت    نبغي :  في  المناسبة  المعلومات  بتقديم  المال الإسلامي  رأس  في سوق  الوسطاء    للعملاء  الملائممطالبة 

 دعاءيتم الا   عندماة  يالشرع   ةكمو حل ل  المعمول بهافيما يتعلق بالشركة وخدماتها، وكذلك الآليات    حتملين أو الم  الحاليين

 .ومبادئهاحكام الشريعة بأ لالتزامبا

  

 :أتيفيما يتعلق بما ي حتملين أو الم الحاليين  ينبغي أن تقدم الشركات معلومات كافية للعملاء  .86

 . جميع التكاليف والرسوم ذات الصلة (أ)

 عمول بها. الم ة الشرعي  ةكمو آليات الح (ب)

 . ومبادئها  مع أحكام الشريعة أي أدوات أو منتجات مالية مطروحة متفقة  (ج)

 .ستراتيجيات الاستثمار المقترحة إ ( د)

 . التنفيذ أماكن (ه)

 .أي تضارب في المصالح ( و)

 

 :عما إذا م الملائعليها إبلاغ العميل في الوقت   نبغيالمشورة الاستثمارية فقط، ي  ما  عندما تقدم شركة .87

 .مقدمة على أساس مستقل بطريقة واضحة وموجزة لمشورةكانت ا  (أ)
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الم    ( ب )  المالية   شورة كانت  الأدوات  من  مختلفة  لأنواع  ا  تقييد  أكثر  أو  واسع  تحليل  إلى  أحكام    تستند  مع  المتفقة 

ومبادئها  ولا سيما  الشريعة  مرتبطة  ما  ،  كيانات  تقدمها  أو  تصدرها  التي  المالية  الأدوات  على  تقتصر  كانت  إذا 

بالشركة  ا  وثيق  ا 
 
أي    ، ارتباط لديها  خطر    علاقة أو  تشكل  أن  شأنها  من  أخرى  اقتصادية  أو  على  ا قانونية    يؤثر 

 . المشورة المقدمة   ية استقلال 

 . كانت الشركة ستزود العميل بتقييم دوري لمدى ملاءمة الأدوات المالية الموص ى بها للعميل  (ج)

 

88.  
 
  قدم ت  تلك التي أو   ، في عملياتها  ومبادئها  أحكام الشريعة ب   دعي الالتزام ـ الشركات التي ت طبق هذه الإفصاحات فيما يتعلق بجميع   ـت

ـطبق على    نبغي وي   ، ومبادئها   الشريعة   أحكام   مع   المتفقة بعض المنتجات  
 
 .خلاف ذلك   بين ي    ما لم فئات المستثمرين،    جميع أن ت

 

 أفضل الممارسات الموص ى بها

 

المقدمة  إن   .89 الشريعة  ،للمستثمرينالمعلومات  أحكام  مع  المتفقة  المالية  بالمنتجات  يتعلق  ستراتيجيات  إو   ومبادئها  فيما 

إرشادات مناسبة بشأن المخاطر المحددة المرتبطة باستثمارات معينة أو فيما  قد تتضمن    ،الاستثمار المقترحة المستخدمة 

ا أ   نبغييو ستراتيجيات استثمار معينة.  إيتعلق ب عملاء لما إذا كانت الأداة المالية مخصصة  فين تبلغ العملاء  على الشركة أيض 

يمكن أن يشمل ذلك،  و (.  الدولة)بناء  على التصنيف المستخدم في    هنيينالم/ الاعتباريينالمؤهلين/ /حنكينأو العملاء الم   تجزئةال

المعلومات المتعلقة بأي قيود أو  و )ب(    ،في كل من ظروف السوق الإيجابية والسلبية  عملهاكيفية أداء المنتجات المالية و )أ(  

ا للطبيعة القانونية للمنتجات  )ج(  و  ،غير السائلة(  وجودات)مثل الم  التخارج من الاستثمار  بخصوص  عوائق ا مناسب  وصف 

  في  إدراجه  تمال  الم  رأسلنطاق وطبيعة أي ضمان أو حماية  )د(    ومخاطرها؛ و  ومبادئها  المالية المتفقة مع أحكام الشريعة

 ضامن.  معلومات عن أي طرف ثالث)هـ(  وأي قرار شرعي في هذا الصدد، و  ،الأدوات المالية هيكل 

 

ت  نبغيي .90 بها،    شمل أن  مرتبطة  رسوم  وأي  التكاليف  حول  للعملاء  المقدمة  إلى    المساعدة  الخدمات المعلومات  بالإضافة 

  ، تكلفة المنتج المالي المتفق مع أحكام الشريعة ما يكون ذلك ذا صلةوعندبما في ذلك تكلفة المشورة،    الاستثماريةالخدمات  

لـلعميل، وكيف يمكن للعميل دفع ثمنه، بما في ذلك أي مدفوعات    ومبادئها  أو يتم تسويقه  طرف ثالث.  لالذي يوص ى به 

العميل أو التي تؤثر على قيمة الاستثمار    من قبل  لواجبة الدفعا  والرسومتجميع المعلومات المتعلقة بجميع التكاليف    وينبغي
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ينبغي تقديم هذه المعلومات إلى  و للسماح للعميل بفهم التكلفة الإجمالية بالإضافة إلى التأثير التراكمي على عائد الاستثمار.  

ا(لى الأقل  ع)،  عند الاقتضاء  العملاء بشكل منتظم،  جداول موحدة  وعندما يكون لدى الشركة    .خلال فترة الاستثمار  سنوي 

للأجور والرسوم والعمولات يمكن إتاحتها للمستثمرين الحاليين والمحتملين على الموقع الإلكتروني للشركة أو أي وسيط آخر  

للعم  من خلاله  الشركة  تتواصل أن تقدم  الشركات  الحاليين والمحتملين. وينبغي على  لاء معلومات عن جميع  مع عملائها 

 قبل تقديم الخدمة ذات الصلة للعميل. في الوقت المناسب  الخدمةالتكاليف والرسوم المرتبطة ب

 

التكاليف    إتاحةيمكن    .91 عن  التفصيلية  الم   التجزئةعملاء  لالمعلومات  العملاء  ومع  عتباريينوالا   المحنكين/ هنيينوكذلك   .

الإفصاح التفصيلية هذه    لمتطلباتالتنظيمية للشركات بالاتفاق مع العميل على تطبيق محدود    الجهات ذلك، قد تسمح  

في السوق، إلا في حالة تقديم خدمات المشورة الاستثمارية أو إدارة    المقابلةأو الأطراف    المهنيينعند تقديم الخدمات للعملاء  

االإفصاحات المذكورة    قديم ار ومديري المحافظ تيمكن أن يتوقع من مستشاري الاستثمو المحافظ الاستثمارية.   لجميع    آنف 

 .فئات العملاء

 

قادرين بشكل معقول    حتملينأو الم   الحاليين  مفهومة بطريقة تجعل العملاء  يغةتقديم الإفصاح عن المعلومات في ص  نبغيي .92

التي يتم   ومبادئهاعين من الأدوات المالية المتفقة مع أحكام الشريعة  المنوع الو   يةخدمة الاستثمار العلى فهم طبيعة ومخاطر  

وفق    المعلوماتتقديم    التنظيمية  جهةال تطلب  أن   ويمكنعلى أساس مستنير.    ية وبالتالي، اتخاذ قرارات استثمار .  تقديمها

 صيغة معيارية. 

 

أو غير نقدية    ةنقدي  منافععمولات أو أي    وأ  أجور   والاحتفاظ بأي   للشركة قبول   نبغيإدارة المحافظ، لا يخدمة  عند تقديم   .93

تقديم الخدمات للعملاء. غير أنه  ب  فيما يتعلققدمها أي طرف ثالث أو شخص آخر يعمل نيابة عن طرف ثالث  دفعها أو يي

أو طبيعة    وكانت ذات حجم  ،المقدمة إلى عميل ما  ثانوية غير نقدية يمكن أن تعزز جودة الخدمات  نافعالشركة متتلقى  عندما  

  لعملائها، فيمكن   لمثلىللمصلحة ا  اوفق    ومهنية  وعدالةبأمانة    تصرفلل  بواجبها  الشركة   التزام  قوضلا يمكن الحكم بأنها ت

  اتثمرين. وينبغي الإفصاح بشكل منفصل عن أي إغراء الإفصاح عن ذلك بوضوح للمست نبغيالسماح بذلك، ولكن ي حينها

    على أساس سنوي.
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ا إبلاغ العميل  نبغيي .94 ل بها إلى العميلعن  عند الاقتضاء،    ،على الشركة أيض  حو 
 
  نافع والعمولات والم  لأجور ا  الآليات التي ت

فع التي  اأو المن  وأما المدفوعاتالاستثمار أو الخدمة المساعدة.    قديمفيما يتعلق بت  تلقتها الشركةالتي    النقدية أو غير النقدية

 ِ
ّ
مك

 
،  الأجنبي  والصرف  التسوية  أجور ، و الحفظمثل تكاليف    ، لذلكأو تكون ضرورية    يةخدمات الاستثمار ال  تقديممن  ن  ت

تعارض مع واجبات الشركة في التصرف بأمانة،  نشوء  القانونية التي بطبيعتها لا تؤدي إلى    جور والضرائب التنظيمية أو الأ 

لوفق    وعدالة، ومهنية المثلىا  المذكورة  تخضع  لا  فعملائها،  ل  لمصالح  اللمتطلبات  ي  ويتعين.  آنف  العملاءأن  دراية   كون  على 

التي حصلت عليها الشركة فيما يتعلق    نافعالموالعمولات و   الأجور ، بشكل دوري بجميع  ما يكون ذلك ذا صلةعنددقيقة، و 

 .بالخدمات الاستثمارية المقدمة

 

   17من حزمة   ا جزء  بوصف ذلك  أو منتج آخر  أخرى  مع خدمة    يةعندما يتم تقديم خدمة استثمار  .95
 
للاتفاقية أو    ا أو شرط

ب  اشتراط عقد في عقد  شريطة ألا يترتب على الحزمة  نفسها  الحزمة
 
طال

 
العميل ما إذا كان من الممكن    إبلاغبشركة  ال  قد ت

المخاطر الناتجة   وعندما تكون . مكون كل  رسومشراء المكونات المختلفة بشكل منفصل وتقديم دليل منفصل على تكاليف و 

هذ مثل  لعميل    يةالاتفاق  ه عن  المقدمة  الحزمة  الم  التجزئة أو  مختلفة    رجح من  تكون  بالمكونات  أن  المرتبطة  المخاطر  عن 

بالمأخوذة بشكل منفصل، ف
 
طال

 
للمكونات المختلفة للاتفاقية أو الحزمة والطريقة التي    كافٍ الشركة بتقديم وصف    قد ت

طالِب الجهة التنظيمية  أن  نبغيوي.  المكونات  تفاعل ب  يحصل بها تغير المخاطر
 
ا الشركة    ت  بأنللعملاء    معلومات  تقديمبأيض 

المتخذة  القرارات  بما في ذلك  قد خضعت لمراجعة شرعية،    وأنها،  ومبادئها  مع أحكام الشريعة  ة جميع مكونات الحزمة متفق

 ي. شرعالستشار المالهيئة الشرعية/ قبل  من

 

96.   
 
إدارة المحافظ فيما يتعلق بجميع فئات العملاء وليس فقط    قدم خدمة التقارير للشركات التي ت  إعدادطبق التزامات  ـت

. على سبيل المثال، قد تتفق  المحنكين/ المهنيينلعملاء  ل  بالنسبةقد يختلف نوع ومستوى المعلومات    إلا أنه .  تجزئةلعملاء ا

 .على محتوى وتوقيت التقارير المقدمة للعميل  الاعتباريينعملاء الالشركات مع  

 

 
ا إلى جنب مع المشورة الاستثمارية.   17    على سبيل المثال، التخطيط الاستثماري المرتبط بالإرث، وذلك عندما تقدم خدمات كتابة الوصية جنب 
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خلال    حفظةوأن تشمل جميع الأنشطة التي تم الاضطلاع بها وأداء الم  ،التقارير ربع سنوية كحد أدنىدورية  ينبغي أن تكون   .97

الفترة.   ا  ينبغي  و تلك  يأيض  المذكور    شيرأن  المحتوى  إلى  بالإضافة  االتقرير  التزام  آنف  كيفية   الشريعة  بأحكامالمحفظة    إلى 

كانت و   ، ومبادئها إذا  المحفظة    عمليات   ما  بإدارة  المتعلقة  بأحكامالشركة  مت   ومبادئها   الشريعة  الملتزمة  أحكام  مع    فقة تعد 

 .ومبادئها الشريعة

 

ت  نبغيي .98 أن  ا  أيض  الشركة  كانت  موجوداتهم  بشأنمعلومات  عن  للعملاء    فصحعلى  إذا  وما  معها  التعامل  يتم  وكيف   ،

وعندما يتم حفظ الأموال في حساب متفق مع  أم لا.   ومبادئهامحفوظة في مؤسسات أو حسابات متفقة مع أحكام الشريعة  

ومبادئها   الشريعة  أحكام  مع  المتفق  الاستثمار  نوع  عن  للعملاء  تفصح  أن  الشركة  على  ينبغي  ومبادئها،  الشريعة  أحكام 

، يتعين على الشركة الإفصاح  18إذا كانت أموال العميل محفوظة في حسابات أو مؤسسات تقليدية و ر المرتبطة به.  والمخاط 

 الشريعةأحكام  عن أسباب ذلك والحصول على موافقة العميل للاحتفاظ بأمواله في حسابات أو مؤسسات غير متفقة مع  

يتمومبادئها التي  الحالة  وفي  ا  فيها  .  بأموال  بموافقالاحتفاظ  تقليدية  في حسابات  حينهالعميل  ينبغي  فوائد    ته  أي  صرف 

تحت رقابة هيئة شرعية/مستشار شرعي، وينبغي الإفصاح للعملاء عن الأساس الذي تمت بناء     في أوجه الخير  19تحصلة م

في حالة الأدوات المالية، التي عادة ما يحتفظ بها أمين، لا حاجة أن  و  . هاالجهات التي تسلمتعن  و   صرفها في أوجه الخير عليه  

الشريعة    أحكام  مخالفة دون العميل   موجوداتوصايته على  وظائفيجب أن يمارس  إلا أنهمين مؤسسة إسلامية، الأ يكون  

 .المملوكة له ، ويجب أن يكون هناك إفصاحات كافية للعميل بشأن الاحتفاظ بالأدوات الماليةومبادئها

 

للملاءمة والغرض  الشركة بإجراء تقييم    اضطلاعينبغي مطالبة الشركات بإبلاغ عملائها بوضوح وببساطة عن متطلبات   .99

ا    وينبغي.  أفضل ما يكون من مصالح العميلبما يحقق    التصرف تمكين الشركة من    منه الذي يتمثل في أن يتضمن ذلك شرح 

ا بأن مسؤولية التقييم تقع على عاتق الشركة، بحيث يفهم العملاء سبب طلب تقديمهم معلومات معينة وأهمية أن   واضح 

 .وفق صيغة معياريةتقديم هذه المعلومات للعملاء  ويمكنتكون هذه المعلومات محدثة ودقيقة وكاملة. 

 

 
ا لعدم توفر خيارات شرعية في الدولة  18  . نظر 
 تقليدية. إذا لم توجد حسابات جارية لا يترتب عليها فوائد عندما يتم الاحتفاظ بالأموال في مؤسسة   19
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ا    نبغي أنييم الملاءمة العملاء على فهم الغرض من المتطلبات. ويينبغي أن تساعد المعلومات المتعلقة بتق .100 تشجعهم أيض 

الخسائر(   تحمل  على  قدرتهم  ذلك  في  )بما  المالي  ووضعهم  وخبراتهم  معرفتهم  حول  وكافية  دقيقة  معلومات  تقديم  على 

بأن    مكنلمخاطر(. ويل  قبلهم)بما في ذلك ت  يةالاستثمار   هموأهداف
 
طال

 
رز لعملائها بشكل خاص أهمية جمع  أن تببالشركات    ت

 .للعميل لائمة معلومات كاملة ودقيقة حتى تتمكن من التوصية بالمنتجات أو الخدمات الم

 

العميل ببيان حول الملاءمةالمعاملةعلى الشركة، قبل إجراء    نبغي، يية عند تقديم المشورة الاستثمار  .101 يحدد    ، أن تزود 

 .، والتفضيلات والأهداف وغيرها من الخصائص الأخرى للعميلومبادئها  كام الشريعةالمشورة المقدمة وكيف تلبي المشورة أح

 

الشركات    تقديم  عند .102 المحافظخدمة  إحدى  بأنها ستجر   إبلاغها أو    ،إدارة  للملاءمةدوري    ا تقييم    ي العميل  أن  ا  ينبغي   ،

تلبية الاستثمار لأهداف   ا عن كيفية 
 
ا محدث بيان  الدوري  التقرير  في ذلك الايتضمن  بما  أحكام  ب  لتزامالعميل وتفضيلاته، 

 . تجزئةوالخصائص الأخرى لعميل ال ،ومبادئها الشريعة

 

مشورة   .103 لتوفير  التقنية  على  القائمة  المنصات  ما  شركة  تستخدم  الاستشارية    استثمارية عندما  الخدمات    الآلية مثل 

مع  المتفقة  أن  ،  ومبادئها   الشريعة   أحكام   للاستثمارات  التنظيمية ال   تطالب ينبغي  إلى  ب الشركات    جهات  بالإضافة  العملاء،  إبلاغ 

 :الآلية شورة  الم من أجل معالجة الثغرات المحتملة في فهم العملاء للخدمات المقدمة من خلال  لي  المعلومات المطلوبة الأخرى، بما ي 

ا ل  شرح واضح (أ) ية  كيف يطلب التفاعل البشري و ما إذا كان العميل بمقدوره أن  ، و ومداها  درجة المشاركة البشريةجد 

 قيامه بذلك. 

المشورة (ب) أن  لضمان  المستخدمة  المالية    الآلية   الآليات  الأدوات  في  الاستثمارات  بشأن    ضوابط ضمن    تقعالمقدمة 

  لتزاميمكن ضمان مستوى دقتها فيما يتعلق بالا  درجةعلى هذا النحو، وإلى أي    ما تم الادعاء أنهاالالتزام الشرعي إذا 

 .ة ومبادئهاعيالشر بأحكام 

العملاء سيكون لها   (ج) التي يقدمها  بها أو    أثرتوضيح أن الإجابات  مباشر في تحديد ملاءمة قرارات الاستثمار الموص ى 

 . المتخذة نيابة عنهم
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خدمة إدارة المحافظ )على سبيل المثال،    مقديلمصادر المعلومات المستخدمة لإنشاء مشورة استثمارية أو لت  فوص ( د)

قد تكون الأساس    انة على الشركات أن توضح أن الردود على الاستب  نبغيإذا تم استخدام استبانة عبر الإنترنت، ي

 .أو إذا كانت الشركة لديها حق الوصول إلى معلومات أو حسابات العميل الأخرى(  الآلية،مشورة لالوحيد ل

 .وغير ذلك ،تحديث معلومات العميل فيما يتعلق بوضعه، وظروفه الشخصية تى يتمشرح لكيفية وم  (ه)

 

طالِبشفرة، يالموجودات الم بالنسبة للشركات التي تتعامل مع .104
 
إفصاحات كافية، بما في ذلك  ب التنظيميةالجهة  نبغي أن ت

ال إصدار مثل هذا    الشرعي عند  لتزام ، وكذلك الإفصاحات المتعلقة بالاوالأجور   رسومالإفصاحات الأساسية، مثل جميع 

ا.  الادعاء أيض  التي تتعامل مع    وينبغي  أن    الموجودات على الشركات  المرتبطة    الجوهريةجميع المخاطر    تفصح عنالمشفرة 

مع أحكام الشريعة    المتفقة  المستخدمة  هياكلاليات/الآلبمنتجاتها وخدماتها وأنشطتها، وكذلك المخاطر المحددة المرتبطة ب

ا متطلبات جهات التنظيمية ضع التأن  مكن. ويدئهاومبا   التداول للشركات التيعملية بعد ما قبل و لما لشفافية با خاصة أيض 

 .مشفرة للعملاء موجودات تضطلع بتداول 

 

طالِب الجهات التنظيمية أن نبغيي .105
 
  لند ل الندتمويل  يوجد فيها ي الدول التيف لندل الندتمويل /يل الجماعمنصات التموي ت

  نفسها أو  نصةالمب سواء فيما يتعلق ومبادئها الشريعةأحكام  ب الالتزامدعي ي ذيال لحقوق الملكية  المنش ئ الجماعيأو التمويل 

قد تشمل  و   ، بالاستثمارات والمنصة  ات المتعلقةأن تتمتع بالشفافية الكافية بما في ذلك الإفصاحب،  20الاستثمارات الفردية

 :بالآتي مفصلة متعلقة إفصاحات هذه الإفصاحات

الشرعال آليات   (أ) بها   ةيحوكمة  الأساسالمعمول  وكذلك  ادعاء  ،  إليه  يستند  ب  الذي  ومبادئها    الشريعةأحكام  الالتزام 

، ينبغي أن يشمل هذا  لندلالند    فيما يتعلق بتمويل و لكل استثمار فردي.    ادعاء  المنصة )إن وجد(، وأي   الصادر عن 

ا المستخدمة.    التزام  أيض  التمويل  فيو آلية  المثال،  سبيل  على  الإفصاح  يكون  من  صيغة  قد  قرار  أو  هيئة    بيان 

 . مستشار شرعي/ شرعية

 
ا من سوق رأس المال، إلا أ  20  جزء 

 
ا فيما تختلف المناهج التنظيمية تجاه هذه الأنشطة. في حين يعد التمويل الجماعي المنش ئ لحقوق الملكية عادة

 
ن الممارسة تعد أقل اتساق

المع  هذا  وينطبق  المصرفية.  التنظيمية  الجهة  مسؤولية  تحت  الدول  بعض  في  يقع  الذي  للند  الند  بتمويل  الماليتعلق  رأس  سوق  من  ا  جزء  الأنشطة  تعد  ما  بقدر  يار 

 الإسلامي )سواء أتم إدراجها ضمن نطاق اللوائح التنظيمية أم لا(. 
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صة بما  التي يتم توفيرها على المن  ومبادئها  الخصائص الرئيسة للاستثمارات و/أو الأدوات المتفقة مع أحكام الشريعة  (ب)

 .ومخاطرها الأدوات تقييم طبيعة تلك   حتملينيتيح للمستثمرين الم

 . جميع المخاطر المحددة للمستثمرين )دون التقليل من أي من المخاطر أو التحذيرات( (ج)

الأداء  ب  فيما يتعلقالمتوقعة والفعلية    التعثر محافظ التمويل، مثل معدلات  تعثر  بيانات واضحة وقابلة للمقارنة بشأن   ( د)

 . في الماض ي والمستقبل

ا لتكلفة الخدمةتقد  التكلفةو  جور الأ شفافية كافية بشأن   (ه)  . شمل وصف 

 .التعثرومعدلات   والرسوم الأجور وصف عادل للعائد الفعلي المحتمل، مع مراعاة  ( و)

 . وصف للمعايير والإجراءات المستخدمة لاختيار المشاريع المقترحة للمستثمرين (ز)

استثمارات.  خ (ح) تتلقى  التي  الأعمال  باستخدام  للجهات يجوز  و صائص  السماح  الأقل    التنظيمية  الإفصاح  بيانات 

 من نشرة الإصدار
 

ا على أمور   ، تفصيلا إلا أنه ينبغي    . و/أو نوع المستثمر  حشده حجم التمويل الذي تم    ، منها اعتماد 

 . ينر يأن تتضمن بيانات الإفصاح معلومات عن المروجين/ المساهمين المسيطرين والمد

 . وصف للقواعد التي تنطبق على تقديم الخدمة (ط)

 . وصف سياسة تضارب المصالح (ي)

  ت موجودا العميل والمخاطر الخاصة بذلك، لا سيما في الحالات التي يتم فيها إيداع    موجوداتمعلومات عن إيداع   (ك)

 . العميل لدى طرف ثالث

ومفهومة  ل  وصف (ل) واضحة  بطريقة  المساهمين  للتمويل  ب  لمستثمر لحقوق  الملكيةالمنش ئ  الجماعي  النسبة  .  لحقوق 

يتضمن    وينبغي أو    الإفصاحأن  السحب  في  المستثمرين  حقوق  عن  ذلك  التخارجمعلومات  في  بما  يحول ،    عندما 

 . طرحالبعد  طرف ثالثحصتهم المسيطرة إلى  الناشئةعلى الشركة المساهمون المسيطرون 

يكون للمستثمرين    عندما  المنصة/الشركة،   من قبل  الاضطلاع بهالذي تم    للجهة المصدرةتقييم الجدارة الائتمانية   (م)

 ند إلى ند.خيار الاستثمار في اتفاقيات محددة من 

، بما في ذلك أي ترتيبات لندلند  لااء مدة اتفاقية  لوصول إلى أمواله قبل انتها  بتمكين المستثمر منالإجراء الخاص   (ن)

  .للمستثمرين لتداول استثماراتهم 
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  شروح إحدى الشركات التي يستثمر فيها المشاركون، بما في ذلك معلومات و   تعثرالإجراءات المعمول بها للتعامل مع   (س)

 . التعثرالمتأخرة أو   لمدفوعاتالتشغيل العادي، مع اأثناء  واضحة للمستثمرين حول كيفية تعامل المنصة 

التشغيل العادي وما إذا كان المستثمرون يستطيعون الوصول    أثناءبين المنصة والمستثمر،    المنازعات   تسويةإجراءات   (ع)

 .ةي يا الشرعقضاالالتي تأخذ في الاعتبار   تسوية المنازعات ل برامج إلى

  لحقوق الملكية المنش ئ  الجماعي  تمويل  منصة الإخفاق  أو    لندلالند  تمويل    إخفاق في حالة    المعمول بها  الحلخطط   (ف)

ـترك    عندما تنهار المنصةو نفسها، لتقليل الضرر والخسارة للمستثمرين.   ن استثمارات صغيرة في  يالمستثمر بحوزة  وي 

العملية،    من الناحية مجموعة من الشركات ينبغي أن تتضمن الإفصاحات تفاصيل حول كيف يمكن للمستثمرين، 

 ..مساهمين، إلخ.بوصفهم ممارسة حقوقهم في تلقي المدفوعات والتصويت 

 

ـطبق المتطلبات الأخرى الموضحة في هذا القسم   .106
 
ا على تمويل  المرأس  الوسطاء في سوق  ب  الخاصة ت   الند ال الإسلامي أيض 

التمويل ال  لندل الملكية المنش ئ  جماعي  أو  التنظيمية  أخذتأن    مكن ، ويذا صلة  حيثما كان ذلك   لحقوق  في الاعتبار    الجهات 

 الطبيعة المحددة للشركة وحجمها فيما يتعلق بـقابلية تطبيق الإفصاحات الموص ى بها. 
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 الأعمال سلوكيات  5.2

 

   21تقييم الملاءمة والمناسبة 1.5.2

 

المحافظ أن    يديرونأو    يةعلى الوسطاء في سوق رأس المال الإسلامي الذين يقدمون المشورة الاستثمار   نبغي : ي 9  رقم  المبدأ

وي وإجراءات  طبقيضعوا  سياسات  الحقائق    كافية وا  فهم  من  لتمكينهم  المناسبة(  الأدوات  ذلك  في  )بما  عليها  ويحافظوا 

 للاستثمارات المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.   هموتفضيل والخصائص الأساسية حول عملائهم

 

في مجموعة الأدوات التنظيمية.    اأساس    اأحد المتطلبات الرئيسة لحماية المستثمر وعنصر    الملاءمة والمناسبةعد تقييم  ي .107

ـطبق هذا القسم على تقديم  و    الشريعة  بأحكام  تدعي الالتزامالاستثمارية وإدارة المحافظ من قبل الشركات التي    المشورةي 

  ويعد هذا القسم ذا صلة بعملاء التجزئةالمشورة )مثل التنفيذ فقط(.    تنطوي على تقديم، وكذلك الخدمات التي لا  ومبادئها

 ذا صلة بالعملاء المهنيين/المحنكين.   ،المنطبقةوكذلك، في الظروف  

 

توقع من لإجراء تقييمات الملاءمة، .108 أو خدمات إدارة المحافظ في الأدوات المتفقة    الاستثمارية الشركة التي تقدم المشورة  ي 

 :أتيالحصول على المعلومات الضرورية فيما يتعلق بما ي لاءللعم ومبادئهايعة الشر أحكام مع 

     ومبادئها.   الشريعة أحكام    الأدوات والخدمات المتفقة مع و   سوق رأس المال الإسلامي   أو المحتمل وخبرته في   الحالي   معرفة العميل  ( أ ) 

 . الوضع المالي للعميل بما في ذلك القدرة على تحمل الخسائر (ب)

 تفضيله للاستثمارات المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها.  المخاطر و  قبلأهداف العميل الاستثمارية بما في ذلك ت (ج)

أحكام  وذلك لتمكين الشركة من التوصية للعميل الحالي أو المحتمل بالخدمات الاستثمارية والأدوات المالية المتفقة مع  

 تلائمه. التي  ومبادئها الشريعة

 
بشكل ت دولية متفق عليها  يتم استخدام هذين المصطلحين في سياق التوجيه الثاني الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن أسواق الأدوات المالية، ولكن ليس لهما تعريفا   21

الاستثمارية  العميل  أهداف  مثل  مسائل  مراعاة  مع  واحتياجاته،  للعميل  المالي  الوضع  يلائم  المنتج  كان  إذا  ما  مفهوم  كلاهما  ويتبنى  والمعرفة،  عام.  المخاطر،  وتقبل   ،

ا أنه تم إجراء ت  قييم كامل، مع مراعاة المنتجات الأخرى التي قد تلبي احتياجات العميل، والخبرة، وما إلى ذلك. وعندما يتم التمييز بين المصطلحين، فإن "الملاءمة" تعني عموم 

ا إلى الرأي القائل بأن العميل في وضع يسمح له باتخاذ بعض أنواع القرارات  ، استناد 
 

ا أقل شمولا  الاستثمارية بنفسه. وأما "المناسبة" فتعني تقييم 



37 

 

المعاملة مع   .109 اتساق  ا في ضمان  ا حاسم  للعملاء دور  في ذلك تلبية    يل العم   وضعية إن لجودة المشورة المقدمة  بما 

تقييم    أو الشرعية    الاستثمارية   تفضيلاته  فإن  وبالتالي،  اللاحقة    وضعية الأخلاقية.  والمطابقة  عاملات  بالم العميل 

حالة المشورة( أو المبرمة )في حالة إدارة المحافظ( من قبل الشركة  الموص ى بها )في   ومبادئها  فقة مع أحكام الشريعة ت الم 

 .أمر مهم 

 

طالِب الجهات التنظيميةينبغي أن   .110
 
عن عملائها بطريقة متسقة بغض    المجمعةضمان أن يتم تقييم المعلومات  بالشركات    ت

 النظر عن الوسائل المستخدمة لجمع مثل هذه المعلومات. 

 

أن    نبغيمن الخدمات أو المنتجات المجمعة، في   حزمةب  استثمارية توص ي من خلالها  إذا قدمت إحدى الشركات مشورة .111

  الالتزام بأحكامللعميل، بحيث تلبي جميع المنتجات أو الخدمات في الحزمة المجمعة متطلبات  ملائمة تكون الحزمة المجمعة  

 .العميلقبل  المخاطر من   درجة تقبلوكذلك  ومبادئها الشريعة

 

جميع    والمحافظة على   تقييم ال جمع و ال من الشركات اتباع سياسات وإجراءات تمكنها من    الجهات التنظيمية توقع  ت  .112

المذكورة   العناصر  مراعاة  مع  عميل،  لكل  الملاءمة  تقييم  لإجراء  اللازمة  ا المعلومات  يمكن  آنف  المثال،  سبيل  على   .

على    نبغي عملاؤها أو المعلومات التي تم جمعها خلال المناقشات معهم. وي   ها ملأ التي    انات للشركات استخدام الاستب 

رجح أن تكون مفهومة بشكل صحيح وأن أي طريقة أخرى  الشركات التأكد من أن الأسئلة التي تطرحه  ا على العملاء ي 

عند تصميم الاستبانات التي  و تستخدم لجمع المعلومات مصممة للحصول على المعلومات المطلوبة لتقييم الملاءمة.  

  خذ في الاعتبار أ أن تكون الشركات على دراية وت   نبغي تقييم الملاءمة، ي   لغرض تهدف إلى جمع المعلومات حول عملائها  

ا   في الإجابة على الاستبانات بشكل صحيح.    لإخفاق الأسباب الأكثر شيوع  ينبغي  و المستثمرين  على وجه الخصوص، 

ذات  وتجنب اللغة المضللة والمربكة وغير الدقيقة و   وسهولة استيعابها،   ، ا وشموليته   ة إيلاء الاهتمام لوضوح الاستبان 

 .ة المفرط   ة تقني ال 
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 أفضل الممارسات الموص ى بها

 

 الملاءمة

    

113.  
 
ت الشركات  جهةال  طالِبقد  الاعتبار  التنظيمية  في  الأهداف    الأخذ  حول  المعلومات  جمع  عند  المالية  غير  العناصر 

بالا المتعلقة  العميل  بتفضيلات  المتعلقة  المعلومات  مثل  للعميل،  والبيئية    لتزامالاستثمارية  الأخلاقية  والعوامل  الشرعي، 

 تلك المتعلقة بالحوكمة.  والاجتماعية و 

 

ا أن تتخذ خطوات معقولة لتقيي  .114 توقع من الشركات أيض  م فهم العميل لمخاطر الاستثمار وكذلك العلاقة بين المخاطر  قد ي 

ل ا  وفق  التصرف  من  الشركات  لتمكين  الاستثمارات،  لمصلحة  لوالعائد على  الملاءمة.  المثلى  تقييم  إجراء  عند  و لعميل عند 

هو المساعدة في بوضوح وبساطة أن الغرض من الإجابة عليها    شرحعلى الشركات أن ت  نبغيتقديم أسئلة في هذا الصدد، ي

  تي تعد ملائمةالمخاطر(، وبالتالي أنواع الأدوات المالية )والمخاطر المرتبطة بها( ال  وضعيةالمخاطر )  بشأنالعملاء   توجهتقييم 

 .بالنسبة لهم

 

لعميل  تشمل المعلومات اللازمة لإجراء تقييم الملاءمة عناصر مختلفة قد تؤثر، على سبيل المثال، في تحليل الوضع المالي ل .115

لمخاطر(. على سبيل المثال، قد يلزم تقييم  ل  هقبل)بما في ذلك ت  يةالاستثمار   ه)بما في ذلك قدرته على تحمل الخسائر( أو أهداف

أحكام الشريعةلالعميل    قبلت المتفقة مع  المال    ومبادئها   لأدوات  المشاركة  ذات رأس  القائمة على  تلك  غير المضمون، مثل 

 .المضمون مثل الأدوات المستندة إلى المرابحة  ذات رأس المال الأدوات ب مقارنة والمضاربة  

 

ا تقييم مدى فهم العميل للمفاهيم المالية الأساسية مثل مخاطر الاستثمار )بما في   .116 من الممارسات الجيدة للشركات أيض 

ا لهذه الغاية، يو عائد.  وال  المخاطرة  التركز( والمفاضلة بينذلك مخاطر   على الشركات النظر في استخدام أمثلة    نبغيتحقيق 

تم تحملها، وي التي  المخاطر  ا على مستوى  تنشأ اعتماد  التي قد  الخسارة/العائد  تقيم    نبغيإرشادية مفهومة لمستويات  أن 

 .استجابة العميل لهذه السيناريوهات
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  ذا صلة قد يكون هذا  و ركات تصميم استباناتها بحيث تكون قادرة على جمع المعلومات اللازمة عن عملائها.  يمكن للش .117

مع  بالبشكل خاص   المتفقة  الأدوات  في  الآلية  المشورة  تقدم خدمات  التي  للتفاعل    ومبادئها  الشريعةأحكام  شركات  ا  نظر 

 :ما إذا  ة بهذا التقييم، يمكن تشجيع الشركات على مراعاة عوامل مثلتطلبات المتعلقبالم  التزامهالضمان  و الإنساني المحدود.  

  لائمة عبر الإنترنت تتيح للشركة أن تستنتج أن المشورة المقدمة م   انةكانت المعلومات التي تم جمعها من خلال الاستب  (أ)

 . هم وخبراتهم ووضعهم المالي وأهدافهم واحتياجاتهم الاستثماريةتلعملائها على أساس معرف

لتقديم توضيح أو    ةمصمم  انةالاستب  تواضحة بما فيه الكفاية و/أو ما إذا كان  انةانت الأسئلة الواردة في الاستبك (ب)

، مثل تلميحات الأدوات  يةتصميم   سمات أمثلة إضافية للعملاء عند الضرورة )على سبيل المثال، من خلال استخدام  

   .(المنبثقة طلالاتأو الإ 

التفاعل البشري )بما في ذلك التفاعل عن بعد عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة(  كان هناك بعض   (ج)

 . عبر الإنترنت انةللعملاء عند الرد على الاستب امتاح  

لتنبيه العملاء عندما    انة الاستب  ية فيتصميم  سماتالعميل غير المتسقة )مثل دمج    إجاباتخطوات لمعالجة    تم اتخاذ ( د)

ا واقتراح إعادة النظر في هذه الإ   باتهمإجاتظهر   ا إلى معلومات    تطبيقأو    ،جاباتغير متسقة داخلي  أنظمة للإشارة تلقائي 

 .العميل للمراجعة أو المتابعة من قبل الشركة( يقدمها غير متسقة 

 

)حتى في حالة التفاعلات مع العملاء    المؤتمتة ضمان اتساق ودقة تقييمات الملاءمة التي يتم إجراؤها من خلال الأدوات  ل .118

  ترتكز عليها ملاءمة بانتظام الخوارزميات التي    رصد وتختبر(، يتوقع من الشركات أن ت المؤتمتةالتي لا تكون بواسطة الأنظمة  

الأدوات غير المتفقة مع أحكام    تقديما نيابة عن العملاء بحيث، على سبيل المثال، لا يتم  به  لمضطلعالمعاملات الموص ى بها وا

عند تحديد  و .  ومبادئها  للعملاء الذين أشاروا إلى تفضيلهم الصارم للاستثمارات المتفقة مع أحكام الشريعة  ومبادئها  الشريعة

أحكام  هذه الخوارزميات، يمكن للشركات أن تأخذ في الاعتبار الطبيعة والخصائص المحددة للمنتجات المالية المتفقة مع  

 :المشمولة في عرضها للعملاء. على سبيل المثال، يمكن للشركات كحد أدنى ومبادئها الشريعة

الخوا (أ) غرض  بوضوح  تحدد  النظام  لتصميم  مناسبة  وثائق  ويإنشاء  وتصميمها.  ونطاقها  تشكل   نبغيرزميات    أن 

ا من هذه الوثائق،   القرارات مشجرات   عندما يكون ذلك ذا صلة. أو قواعد القرارات جزء 
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ستراتيجية اختبار موثقة تشرح نطاق اختبار الخوارزميات. وينبغي أن يشمل ذلك خطط الاختبار،  إلديها  أن يكون    (ب)

 . (، ونتائج الاختبار النهائيةذا صلةحل الخلل )إذا كان ذلك وحالات الاختبار، ونتائج الاختبار، و 

وحفظ سجلات    رصد لإدارة أي تغييرات على الخوارزمية، بما في ذلك    معمول بها   لديها سياسات وإجراءات مناسبة أن يكون   ( ج ) 

 . لرصد ومنع الوصول غير المصرح به إلى الخوارزمية   معمول بها   ي من هذه التغييرات. ويشمل ذلك وجود ترتيبات أمنية لأ 

  مراجعة وتحديث الخوارزميات للتأكد من أنها تعكس أي تغيرات ذات صلة )مثل تغيرات السوق والتغيرات في اللوائح  ( د)

 .عليتهاا( التي قد تؤثر على فالواجب التطبيقأو القانون   التنظيمية

مكن من اكتشاف أي خطأ داخل الخوارزمية والتعامل معه بشكل  لديها سياسات وإجراءات معمول بها تأن يكون   (ه)

أن ينتج عن هذا الخطأ مشورة غير   رجح مناسب، بما في ذلك، على سبيل المثال، تعليق تقديم المشورة إذا كان من الم

 . ذات الصلة التنظيمية  القانون/اللوائحب الإخلالو/أو   حكام الشريعة ومبادئها لأ أو مخالفة و/ مناسبة 

عليها من خلال مراجعة كافية    لرقابةأداء الخوارزميات وا  رصد موارد، بما في ذلك الموارد البشرية والتـقنـيـة، ل  لديها ( و)

 .للمشورة المقدمة لائموفي الوقت الم

لضمان أن المدخلات في    أو مستشار شرعي   من قبل هيئة شرعية   دورية معمول بها   أن تكون هناك عملية إشراف ومراجعة  ( ز ) 

 . في الواقع   ومبادئها   الشريعة   أحكام   متفقة مع   لية تصميم النظام، والمشورة أو مخرجات خدمات المشورة الآ 

ا قد تم اتباعهاالخطوات المذكورة    أن لضمان  ناسبة معمول بهام ةداخلي موافقة لديها عملية  أن تكون  (ح)  .آنف 

 

 بة  سالمنا

 

تنطوي على  عندما تقدم شركة خدمات استثمارية بخلاف الاستشارات الاستثمارية أو إدارة المحافظ )الخدمات التي لا   .119

توقع من الشركة أن تطلب من العميل أو العميل المشورة(، تقديم ، تقديم معلومات بشأن معرفة العميل وخبرته  المحتمل ي 

  بالمنتجات المتفقة مع   ما يتعلقخدمة المحددة المقدمة أو المطلوبة، بما في ذلك  في مجال الاستثمار فيما يتعلق بالمنتج أو ال

ناسبة الخدمة الاستثمارية  دى م، وذلك لتمكين الشركة من إجراء تقييم لموصياتهاوخص   هياكلهاو   ومبادئهاالشريعة    أحكام

أن يأخذ التقييم في الاعتبار ما إذا كانت    غينبفي حالة توخي حزمة من الخدمات أو المنتجات، يوأو المنتج المتوخى للعميل.  

 .95 الفقرة رقم  الشروط الواردة فيمراعاة   بالإضافة إلى الحزمة المجمعة مناسبة 
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ب ، قد  واجب التطبيق  اختبار المناسبة   ما يكون عند .120
 
طال

 
معلومات من العميل عن قدرته على    بالحصول على الشركة    ت

مع المتفقة  الاستثمارية  الخدمات  أو  المنتجات  من  معين  نوع  مخاطر  العميل    ومبادئها  الشريعة  أحكام  فهم  معرفة  )أي 

وذلكوتجربته( للعميل  ،  مناسبة  الاستثمارية  الخدمة  أو  المنتج  كان  إذا  ما  تحديد  من  الشركة     .لتمكين 
 
لمتطلبات    ا )خلاف

 .لا توجد متطلبات محددة لتقييم الوضع المالي أو أهداف الاستثمار الخاصة بالعميل( ،لاءمةالم

 

العملاء مع أو بدون خدمات    أوامر عندما تقدم الشركات خدمات استثمارية تتكون من التنفيذ فقط أو استقبال وإرسال   .121

معلومات أو اتخاذ قرار بشأن المناسبة  مساعدة، يمكنها تقديم تلك الخدمات الاستثمارية دون الحاجة إلى الحصول على  

 :الآتيةالشروط   شريطة استيفاء

 ومبادئها. الشريعة أحكام المتفقة مع و الخدمات متعلقة بالأدوات المالية غير المعقدة أن تكون  (أ)

 . المحتمل  يتم تقديم الخدمة بمبادرة من العميل الحالي أوأن  (ب)

تقييم  ب  لن تكون مطالبة  الشركة   فإنبوضوح أنه عند تقديم هذه الخدمة،    المحتمل   تم إبلاغ العميل الحالي أو يأن   (ج)

المقابلة   الحماية  من  يستفيد  لا  العميل  فإن  وبالتالي  المطروحة،  أو  المقدمة  الخدمة  أو  المالية  الأداة  مناسبة  مدى 

 . الأعمال ذات الصلة  قواعد سلوكياتل

 .الحشركة بالتزاماتها بموجب قواعد تضارب المص التلتزم أن  ( د)

 

تنظمعندم .122 تمويل    ا  ما  للند  دولة  التمويل  الند  منصات  الملكية  المنش ئالجماعي  أو  ت  لحقوق  أحكام  ب  لتزامالا  دعيالتي 

دعى التزامها بأحكام الشريعة ومبادئها    فرديةإما فيما يتعلق بالمنصة نفسها أو عندما تسوق استثمارات    ومبادئها  الشريعة ي 

لتقييم المناسبة )لتقييم      المحتملون   العملاءينبغي حينها أن يخضع    الأعمال،    إما من قبل المنصة نفسها أو من قبل مروجي

لمتفقة مع  والاستثمارات ا  لحقوق الملكيةالمنش ئ  الند للند والتمويل الجماعي    معرفة المستثمر وخبرته في استثمارات تمويل

ـقدم مشورة للمستثمر. وفي حالة أن منصة ما خلصت إلى  لا    عندما  119رقم  مع الفقرة    بالتماش ي  ( ومبادئها  الشريعةأحكام  
 
ت

نظام تمويل آلي أو نظام   دم مشغل  يتوقع منها تقديم تحذير للعميل بذلك. وإذا قينبغي أن  أن الخدمة غير مناسبة للعميل، ف

  ناسبة أنه لم يتم إجراء تقييم بم ب  الذين يستخدمون هذه الآلية  الإفصاح بشكل واضح للمستثمرين   عليه  جب استثمار آلي، في
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النظام. بواسطة  للمستثمر  اختياره  تم  استثمار  أو  تمويل  فإن  أي  الأحوال  جميع  من    وفي  المقدمة  الاستثمارية  المشورة 

ا ينبغي عدهاالمستشار الآلي لا   . فتوى /اشرعي   قرار 

 

 ( يةحجم المعلومات المزمع جمعها من العملاء لتقييم الملاءمة والمناسبة )التناسب

 

"المعلومات الضرورية" عن  توقع من الشركات أن تجمع كل  ي    أو خدمات إدارة المحافظ، يةقبل تقديم المشورة الاستثمار  .123

الأخذ في    تعينيولذلك    ،. وقد يختلف حجم المعلومات الضروريةيةالاستثمار   هالمالي وأهداف  همعرفة العميل وخبرته ووضع

المشورة الاستثمارية أو خدمات إدارة المحافظ التي يتم تقديمها ونوع وخصائص المنتجات الاستثمارية التي    سماتالاعتبار  

 .وخصائص العملاء ،يتعين النظر فيها

 

  ه توقع من الشركات أن تراعي، فيما يتعلق بمعرفة العميل وخبرته، ووضع ي  المعلومات "الضرورية"،  ةعند تحديد ماهي .124

أو    عاملة، نوع الأداة المالية أو الميةالاستثمار   هالمالي وأهداف بها الشركة  )بما في ذلك تعقيد ومستوى    تبرمهاالتي قد توص ي 

 .المخاطرة(، وطبيعة وحجم الخدمة التي قد تقدمها الشركة، واحتياجات العميل وظروفه وكذلك نوع العميل

 

مع المنتجات والخدمات التي تقدمها، أو التي    ا أن يكون متناسب    نبغيفي حين أن مستوى المعلومات التي تجمعها أي شركة ي .125

استثمارية العميل فيها مشورة  إدارة    محددة  يطلب  ينبغي  المحافظأو خدمات  إلا أن هذا  الحماية    ألا،  يقلل من مستوى 

 .للعملاء واجبال

 

ا جمع المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للعميل، فقد يعتم  تعين في حين ي .126 د حجم المعلومات التي يتم جمعها على نوع  دائم 

،  ومبادئها  . على سبيل المثال، بالنسبة للأدوات المالية غير السائلة المتفقة مع أحكام الشريعةالمبرمة المالية الموص ى بها أو    الأداة

ا من العناصر الإضافية حسب الضرورة لضمان ما  إذا كان الوضع  قد تتضمن المعلومات الضرورية التي سيتم جمعها عدد 

 المالي للعميل يسمح له بالاستثمار في هذه الأدوات أو  
 
ست  فيها. ثمر لهأن ي 

 



43 

 

ا أن تأخذ في الاعتبار    نبغيبالإضافة إلى ذلك، عند تحديد المعلومات التي سيتم جمعها من العملاء، ي .127 على الشركات أيض 

 :الآتيا  والمعلومات ذات الصلة بها. وهذا يعني عملي   ، وصياتهاوخص  ، طبيعة الخدمة المزمع تقديمها

مشورة (أ) تقديم  يتم  ي استثمارية عندما  قدرة    نبغي،  تقييم  على  قادرة  لتكون  الكافية  المعلومات  جمع  الشركات  على 

أحكام الشريعة  المحددة،  العميل على فهم المخاطر  مالية متفقة مع  أداة  التي    ومبادئها   وطبيعة وهيكل وآليات كل 

 . الشركة التوصية بها لهذا العميل وخىتت

ا إدارة المحافظ،  خدمة  عندما يزمع تقديم   (ب) قرارات استثمارية نيابة عن العميل، فإن مستوى    ستتخذ  الشركة   لأن  نظر 

الشريعة   أحكام  مع  المتفقة  المالية  الأدوات  بجميع  يتعلق  فيما  العميل  يحتاجها  التي  والخبرة  التي    ومبادئهاالمعرفة 

تأ   حتملي    ،  حفظةالم  منها  كون تن 
 

ي  قد يكون أقل تفصيلا الذي  ي  نبغيمن المستوى    تم أن يكون لدى العميل عندما 

على العميل على الأقل فهم المخاطر    نبغيتقديم خدمة المشورة الاستثمارية. ومع ذلك، حتى في مثل هذه الحالات، ي

  أن تكون موجودة  ل نوع من الأدوات المالية التي يمكن وأن يكون لديه فهم  عام  للمخاطر المرتبطة بك  ،للمحفظة الكلية  

 .في المحفظة

 

ا على مستوى تفاصيل المعلومات التي تم جمعها  على نحو مشابهو  .128   عن ، قد يؤثر حجم الخدمة التي يطلبها العميل أيض 

على الشركات جمع معلومات أكثر حول العملاء الذين يطلبون مشورة استثمارية تغطي    نبغي العميل. على سبيل المثال، ي

ا   محفظتهم المالية بأكملها مقارنة بالعملاء الذين يطلبون مشورة محددة حول كيفية استثمار مبلغ معين من المال يمثل جزء 

ا من محفظتهم الإجمالية ا نسبي   .صغير 

 

ا أن تأخذ الشركات في  نبغيي .129     أيض 
 
الاعتبار طبيعة العميل عند تحديد المعلومات الواجب جمعها. على سبيل المثال، عادة

، مثل العملاء الذين لا يتمتعون بالخبرة بشكل أكبر  عملاء المعرضين للخطرعن الجمع مزيد من المعلومات المعمقة    تعيني

 .أو خدمات إدارة المحافظ لأول مرة الاستثمارية الذين يطلبون المشورة 
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)تم تصنيفه بشكل صحيح على    محنك /هنيإدارة المحافظ إلى عميل مخدمات  أو    مشورة استثماريةعندما تقدم شركة   .130

ل وبالتالي  والمعرفة،  الخبرة  من  اللازم  المستوى  لديه  العميل  أن  تفترض  أن  للشركة  يحق  النحو(،  الشركةهذا  ب 
 
طال

 
ت   ن 

 .الحصول على معلومات حول هذه الجوانبب

 

ا  محنك / هني المشورة الاستثمارية إلى عميل تم تصنيفه على أنه م   الخدمة الاستثمارية تقديم    ضمن عندما تت  .131 ، يحق للشركة أيض 

مع أهدافه الاستثمارية، ولذلك    سق على تحمل أي مخاطر استثمار ذات صلة بما يت من الناحية المالية  أن تفترض أن العميل قادر  

بة  ل 
 
طال طالِب الجهات التنظيمية أن    نبغي لحصول على معلومات حول الوضع المالي للعميل. ومع ذلك، ي ا ب بشكل عام  ن تكون م 

 
  ت

تقتض ي الأهداف الاستثمارية للعميل ذلك. على سبيل المثال، عندما يسعى العميل    عندما الحصول على مثل هذه المعلومات  ب 

المخاطرة من أجل أن تكون قادرة على اقتراح    تلك الشركة الحصول على معلومات مفصلة حول    يتعين على للتحوط من المخاطرة،  

 22. ومبادئها أداة تحوط فعالة متفقة مع أحكام الشريعة  

 

 ميل موثوقية معلومات الع

 

بينبغي  .132
 
طال

 
الشركات باتخاذ خطوات معقولة وأن تكون لديها الأدوات المناسبة لضمان أن تكون المعلومات التي يتم   أن ت

موازنة التقييم الذاتي بمعايير    وينبغيجمعها عن عملائها موثوقة ومتسقة، دون الاعتماد بلا مبرر على التقييم الذاتي للعملاء.  

ا أي ش يء آخر تعلمه الشركة  موضوعية  ،  عن العميل مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط ما أخبر العميل به الشركة، ولكن أيض 

 .بشكل معقول  عنه أن تعلم به  لهاأو ينبغي 

 

من .133 توقع  يقدموا  العملاء    ي  الملاأن  لتقييم  ضرورية  وكاملة  ومحدثة   معلومات صحيحة 
 
مطال ينبغي  ذلك،  ومع  بة  ءمة. 

الشركات وتعد  الشركات باتخاذ خطوات معقولة للتحقق من موثوقية ودقة واتساق المعلومات التي تم جمعها عن العملاء.  

 .مسؤولة عن ضمان حصولها على المعلومات اللازمة لإجراء تقييم الملاءمة

 

 
رقم    22 الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  إلى  الرجوع  رقم  24/ 9)  382يرجى  الشرعي  والمعيار  الإسلامية،  المالية  المؤسسات  في  التحوط  آليات  عن  المال   45(  رأس  حماية  بشأن 

 والاستثمارات الصادر عن أيوفي.    
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  بة الخصائص المرغو   ستقصاء، ينبغي ألا تقوم الشركات باانةالمخاطر لعملائها من خلال استب   مستوى تقبلعند تقييم   .134

ا  و أن تأخذ في الاعتبار تصور العميل للمخاطر.    الاستثمارات المستقبلية فحسب، بل ينبغي عليها أيض  ا  خاطر وعائدلم تحقيق 

الخيارات الشخصية    صريحة المخاطر، يمكن تقديم أسئلة    قبل لهذه الغاية، في حين ينبغي تجنب التقييم الذاتي لت حول 

 . في حالة عدم اليقين بشأن المخاطر للعميل

 

هم  تشجع الشركات على تبني آليات لمعالجة مخاطر ميل العملاء إلى المبالغة في تقدير معرفت  مكن للجهات التنظيمية أني .135

لخصائص ومخاطر   جمالياعد الشركات على تقييم فهم العملاء الإ وخبرتهم، على سبيل المثال بإدراج أسئلة من شأنها أن تس

قد تكون هذه التدابير مهمة بشكل خاص في حالة  و .  ومبادئها  الشريعةأحكام  المالية المتفقة مع    وات الأدأنواع مختلفة من  

)أو    مؤتمتمن خلال نظام    لأن خطر المبالغة في تقدير العملاء قد يكون أعلى عندما يقدمون معلومات وذلك  ،  ة الآليةشور الم

الأ مؤتمتشبه   في  خاصة  ـ  وضاع(،  ي  العملاء    توقعالتي  بين  موجود  غير  أو  للغاية  ا  محدود  البشري  التفاعل  يكون  أن  فيها 

 .وموظفي الشركة

 

 ومبادئها الترتيبات اللازمة لفهم المنتجات الاستثمارية المتفقة مع أحكام الشريعة 

 

طالِب الجهات التنظيميةأن    نبغيي .136
 
الشركة لفهم خصائص    طبقها التأكد من أن السياسات والإجراءات التي تبالشركات    ت

ا في ذلك التكاليف والمخاطر( تتيح لها التوصية  )بم   ومبادئها  الشريعة  أحكام  المنتجات الاستثمارية المتفقة مع   سماتوطبيعة و 

 .باستثمارات مناسبة، أو الاستثمار في منتجات مناسبة نيابة عن عملائها

 

ا أن تعتمد الشركات إجراءات ومنهجيات وأدوات    .137 ـتـوقع أيض    الأخذ في الاعتبار بشكل مناسب وموضوعية تتيح لها  متينةي 

الصلة )مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة وغير ذلك( لكل    الخصائص المختلفة وعوامل الخطر ذات

أن يشمل    وينبغيمروا فيه نيابة عن العملاء.  ثيمكن أن يوصوا به أو يست  ومبادئها  منتج استثماري متفق مع أحكام الشريعة

 .  3.2الفرعي   لموضحة في القسمتحليل الشركة الذي أجرته لأغراض التزامات حوكمة المنتج ا الأخذ في الاعتبارذلك 

 

 



46 

 

   والجدارة معايير الكفاءة   2.5.2

 

ي10  رقم   المبدأ  أن  على  قادرين  الإسلامي  المال  رأس  سوق  في  الوسطاء  يكون  أن  يجب  الأشخاص    ثبتوا:  أن  للسلطات 

وكذلك أولئك الذين    ،أو يقدمون خدمات استثمارية أو مساعدة للعملاء  الاستثمارية  الطبيعيين الذين يقدمون المشورة

للجهات التنظيمية نشر    مكنالرقابة الرئيسة، يمتلكون المعرفة والكفاءة اللازمتين للوفاء بالتزاماتهم. وي  وظائفيؤدون  

 .معايير لاستخدامها في تقييم هذه المعرفة والكفاءة

 

أن موظفيها قادرون على معرفة وفهم وتطبيق السياسات والإجراءات الداخلية للشركة    تأكد من الشركات أن ت  توقع من ي    .138

 
 
تطبيق متناسب لمتطلبات المعرفة والكفاءة، ينبغي    تحقيقة. ولي حوكمة الشرعالمتطلبات  ب  لتزامالا  للمحافظة علىة  صمم  الم

ب
 
طال

 
الشركات بضمان أن يكون لدى الموظفين المستويات اللازمة من المعرفة والكفاءة للوفاء بالتزاماتهم التي تعكس   أن ت

 .نطاق ودرجة الخدمات ذات الصلة المقدمة

 

بينبغي   .139
 
طال

 
ت ب  أن  ا  أيض  منالشركات  بمنتجات    التأكد  الصلة  ذات  الخدمات  يقدمون  الذين  الموظفين  جميع  تمتع 

 .المال الإسلامي، بالمعرفة والكفاءة اللازمتين للوفاء بالمتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة رأس   سوق  وخدمات

 

أعلى من أولئك الذين    الاستثماريةينبغي أن يكون مستوى وعمق المعرفة والكفاءة المتوقعة من الذين يقدمون المشورة    .140

 .يقدمون فقط معلومات عن المنتجات والخدمات الاستثمارية

 

، وينبغي إدراج المراجعة في  "والجدارةالكفاءة  "بمتطلبات    الالتزام   ا ويراجعو الالتزام    يقيم القائمون على وظيفةنبغي أن  ي .141

للخدمات والأنشطة الاستثمارية المتفقة مع أحكام    الإجماليةبيئة الرقابة    فاعليةو   طبيقالتقرير المقدم إلى الإدارة بشأن ت

 .ومبادئهاالشريعة 

 

ـطبق هذا المبدأ على الشركات التي ت .142 الخدمات المقدمة لجميع العملاء بغض  على  و   ومبادئهاالشريعة    دعي الالتزام بأحكامي 

 .النظر عن تصنيف العميل
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 أفضل الممارسات الموص ى بها

 

 معايير للموظفين الذين يقدمون معلومات ومشورة استثمارية 

 

بي .143
 
طال

 
أن يكون لدى الموظفين الذين يقدمون معلومات حول المنتجات الاستثمارية أو  من    بالتأكدالشركات    نبغي أن ت

 :فهم جل من خلال الشركة، المعرفة والكفاءة اللازمتين من أ احة الخدمات الاستثمارية أو الخدمات المساعدة المت

المتاحة من خلال الشركة.    ومبادئها فقة مع أحكام الشريعة  ت نتجات الم بالم   سمات الخاصة والمخاطر وال   الرئيسة   الخصائص  ( أ ) 

 . توخي الحذر بشكل خاص في تقديم المعلومات فيما يتعلق بالمنتجات التي تتميز بمستويات أعلى من التعقيد   تعين وي 

المعاملات   (ب) في سياق  العميل  التي سيتكبدها  والرسوم  للتكاليف  الإجمالي  أو خدمة  ب  المتعلقةالمبلغ  استثماري  منتج 

 . استثمارية أو خدمة مساعدة

 ومبادئها.المتفقة مع أحكام الشريعة  الاستثمارية أو الخدمات المساعدة خصائص ونطاق الخدمات   (ج)

وتسعير   ( د) قيمة  على  تأثيرها  وكيفية  المالية  الأسواق  عمل  الاستثمار المكيفية  مع    يةنتجات    الشريعةأحكام  المتفقة 

 . معلومات عنها للعملاء يقدمون التي   ومبادئها

معلومات    يقدمون التي    ومبادئهاالشريعة    أحكام  المتفقة مع  يةنتجات الاستثمار المالبيانات والمعلومات ذات الصلة ب (ه)

 .المالية بياناتأو ال  ،المالية  قوائمأو ال ، أو نشرات الإصدار ، مثل وثائق المعلومات الرئيسة ،عنها للعملاء

ما ت عنها للعملاء، وعندمعلوما  يقدمون التي    ومبادئهاهياكل السوق المحددة للمنتجات المتفقة مع أحكام الشريعة   ( و)

 .، أماكن تداولها أو وجود أي أسواق ثانويةيكون ذلك ذا صلة

ـقدم المعلومات حوله.  ومبادئها  الشريعةأحكام بنوع المنتج المتفق مع   المتعلقةلتقييم لساسية الأ  المبادئ (ز)
 
 الذي ت

 الواجب التطبيق على الشركة والمنتجات.   التنظيمي بالإطار السمات الرئيسة ذات الصلة  (ح)

 

ب  نبغيي .144
 
طال

 
ت المذكورة  الشركات    أن  المتطلبات  إلى  ابالإضافة  من ب  آنف  المشورة  يالموظف  تمتع   التأكد  يقدمون  الذين  ن 

 :أتي، بالمعرفة والكفاءة اللازمتين لما يالاستثمارية

 لاءمة.ت المالوفاء بالالتزامات التي تطلبها الشركات فيما يتعلق بمتطلبا (أ)
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م (ب) عدم  كيفية  ت  لاءمةفهم  الذي  الاستثماري  المنتج  بعد    قدمهنوع  للعميل،  الصلة   تقييمالشركة  ذات  المعلومات 

 .جمع هذه المعلومات منذ أن تم حدثت المقدمة من العميل مقابل التغيرات التي قد 

فهم أثر الأرقام الاقتصادية والأحداث الوطنية/الإقليمية/العالمية على الأسواق وعلى قيمة المنتجات الاستثمارية التي   (ج)

 . أو التوصية بها للعملاء  تقديمهايتم 

 .التوقعات التنبؤيةب القيود المتعلقةوكذلك  ي فهم الفرق بين الأداء السابق وسيناريوهات الأداء المستقبل ( د)

  التبعات ، بما في ذلك القدرة على فهم  ومبادئهاالشريعة  أحكام  فقة مع  وات إدارة محفظة استثمارية متفهم أساسيا (ه)

 الدخل وكيفية حسابه.   طهير الشرعي وت  حصوعمليات الف  ،المترتبة على التنويع فيما يتعلق ببدائل الاستثمار الفردية

ا، ينبغي على   ، والنزاهة،  مانةالموظف استيفاء جميع معايير الكفاءة والجدارة بما في ذلك الأ علاوة على المتطلبات المذكورة آنف 

 عن التأكد من أن معايير الكفاءة والجدارة قد تم استيفاؤها قبل السماح لل
 

  موظف والإنصاف، والسلوك الأخلاقي. وفضلا

ب الشركة بت
 
طال

 
ا أن ت للتأكد    شكل مستمرقديم التدريب والتطوير ببتقديم المشورة أو تقديم معلومات للعملاء، ينبغي أيض 

 تبقى محدثة.    الموظفمن أن مهارات وخبرة 

 

 الرقابة الرئيسة  لوظائف والجدارةالكفاءة معايير  

 

طالِب الجهات التنظيميةينبغي أن   .145
 
وظائف  الرقابة مثل  وظائف  في  العاملين  الموظفين    وجدارة   كفاءةتقييم  بالشركات    ت

( الكفاءة  بوالنزاهة والسمعة؛ و) لأمانة ( اأبشكل عام، قد تشمل الاعتبارات )و وإدارة المخاطر.   ،والالتزام ، الداخليالتدقيق  

بأن    نبغيعند تحديد الكفاءة والقدرة، يو ( السلامة المالية.  جوالقدرة، و ) 
 
طال

 
تقييم ما إذا كان الشخص يستوفي  بالشركات    ت

  ا الرقابة التي تشمل مستوى مناسب    وظيفة والكفاءة ذات الصلة التي حددتها الجهة التنظيمية فيما يتعلق بمتطلبات التدريب  

وما إذا كان الشخص قد أثبت    ،ومبادئهاصلة بالتمويل الإسلامي والمعاملات المتفقة مع أحكام الشريعة  ال  ذيمن التدريب  

 الرقابة. وظيفة من وظائفإذا تمت الموافقة عليه لأداء   املائم  أو سيكون   لائممن خلال الخبرة والتدريب أنه م 

 

ـؤدى  خذ في الاعتبار  ، ينبغي الأ والجدارة   كفاءة عند تقييم ال  .146
 
الرقابة من أجلها والأسواق التي تعمل فيها.    وظيفة أنشطة الشركة التي ت

الأ  الاعتبار ويشمل ذلك  في  الخدمات والأنشطة    ها، وتعقيد   ها وحجم   أعمالها   طبيعة   خذ    أحكام   المتفقة مع المالية  وطبيعة ونطاق 
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التي تم الاضطلاع بها في سياق هذا العمل، وما إذا كان لدى الموظفين المعرفة والمهارات والخبرات اللازمة لأداء الدور    ومبادئها   الشريعة 

 المحدد، وخاصة ما إذا كان لديهم معرفة كافية بالتمويل الإسلامي. 

 

 الملاءمة  مؤهلات موظفي الشركة الذين يضطلعون بتقييمات 

 

ب .147
 
طال

 
ن في الجوانب الجوهرية لعملية تحديد الملاءمة بمستوى كافٍ من  ي ن المشاركيتمتع الموظف   بالتأكد منالشركات    ت

  رأس   والتمويل الإسلامي وسوق   ومبادئها   الشريعة أحكام  الأدوات المتفقة معما يتعلق ب  المهارات والمعرفة والخبرة، بما في ذلك

 المال الإسلامي. 

 

ي .148 الدور الذي  وأن يمتلكوا المهارات والمعارف والخبرات    ،في عملية تقييم الملاءمة  ضطلعون بهيجب أن يفهم الموظفون 

 م. مسؤولياته زاولة اللازمة، بما في ذلك المعرفة الكافية بالمتطلبات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة لم

 

مشورة   .149 يقدمون  الذين  الموظفين  على  معلومات  استثمارية  يجب  أو    عن أو  الاستثمارية  الخدمات  أو  المالية  الأدوات 

للعملاء نيابة عن الشركة )بما في ذلك عند إدارة المحافظ( أن يمتلكوا    ومبادئها   الشريعةأحكام  المتفقة مع    الخدمات المساعدة

 ي ذلك ما يتعلق بتقييم الملاءمة.المعرفة والكفاءة اللازمتين، بما ف

 

  ، ن الذين لا يواجهون العملاء بشكل مباشر ولكنهم مشاركون في تقييم الملاءمة بأي طريقة أخرى و ن الآخر و الموظف وأما    .150

 ف
 

ا لدورهم الخاص في عملية الملاءمة.    يجب أن يتمتعوا بالمهارات اللازمة، فضلا عن المعرفة والخبرة الشرعية المطلوبة وفق 

وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، المسؤولين عن إعداد الاستبانات، وتحديد الخوارزميات التي تحكم تقييم الملاءمة أو  

 الالتزام بمتطلبات الملاءمة.   الرقابة علىتقييم الملاءمة و  جراء النواحي الأخرى الضرورية لإ 

 

الم .151 الأدوات  )  ؤتمتة عند استخدام الأدوات  في ذلك  التي تنطوي  ،  الهجينةبما  أن    تفاعل  علىأي الأدوات  ينبغي  بشري(، 

  ، أن موظفيها المشاركين في الأنشطة المتعلقة بتعريف هذه الأدوات: )أ( عندما يكون ذلك ذا صلةتضمن شركات الاستثمار،  

قادر  أنهم  )خاصة  الرقمية  المشورة  لتقديم  المستخدمة  والخوارزميات  للتـقـنـيـة  مناسب  فهم  الأساس  لديهم  فهم  على  ون 
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قادرون على فهم ومراجعة المشورة    عليها المشورة الرقمية(؛ و )ب(  رتكزالمنطقي والمخاطر والقواعد وراء الخوارزميات التي ت

 الخوارزميات.   تولدة منالم ؤتمتة الرقمية/الم

 

ب    .152
 
طال

 
ت بين    -في وصف المسؤوليات-تمييز واضح    وجود  التأكد منو   تحديد مسؤوليات الموظفين،بالشركات  ينبغي أن 

 للخدمات المقدمة من الشركة وتنظيمها الداخلي.  ا، وفق  ذلك ذا صلة كلما كان  ،أدوار تقديم المشورة وإعطاء المعلومات

 

بينبغي   .153
 
طال

 
ا، لاحتياجات تطوير الموظفين وخبراتهم،    أن ت الشركات بإجراء مراجعة داخلية أو خارجية، على الأقل سنوي 

ا أن لدى    وينبغيهذه المتطلبات.  ب  لتزامللا  أي إجراءات لازمةوتقييم التطورات التنظيمية واتخاذ   أن تضمن هذه المراجعة أيض 

الاضطلاع  من خلال  الموظفين المعنيين )عند الضرورة( مؤهل مناسب إلى جانب محافظتهم على معارفهم وكفاءاتهم وتحديثهما  

  الشركة   قدمتأن  وكذلك التدريب المحدد المطلوب قبل    ،ناسبالمؤهل  المدريب للحصول على  المهني أو التالمستمر  بالتطوير  

 . ومبادئها الشريعةأحكام أي منتجات جديدة متفقة مع 

 

  دعون الذين ي  لإدارة العليا ومجلس إدارة الوسطاء في سوق رأس المال الإسلاميا   مُجمَللدى    أن يكون   نبغي : ي11  رقم  المبدأ

 . المعرفة والكفاءة اللازمتين للوفاء بالتزاماتهما ومبادئهاأحكام الشريعة ب لتزام الا

 

ـحمِ  .154
 
ل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن حوكمة الشركة التي من شأنها أن  بما أن الأطر القانونية في معظم الدول ت

الشرعالتشمل   وضمان  يحـوكـمة  أن  هاومبادئ  الشريعة  بأحكامالشركة    التزامة  المهم  من  معايير    يستوفي،  الإدارة  مجلس 

  لشريعة ا  الالتزام بأحكام خاطر عدم  أن يدرك مجلس الإدارة م  تعين هذه المسؤولية. وي  مزاولة فيما يتعلق ب   "والجدارة  كفاءةال"

يبذلك  المرتبطة  السمعة   ومخاطر  ومبادئها وبالتالي،  ي    نبغي.  بأن 
 
الإدارة  طال المخاطر    بوضع  مجلس  إدارة  ونظم  آليات 

 .ومبادئها أحكام الشريعةبالشركة  التزام  والحفاظ على  ،مصالح المستثمرين لصيانةوالحوكمة اللازمة 

 

الإدارة   .155 مجلس  لدى  يكون  أن  سابقة معرفة  بمجملهينبغي  الإسلامي  وخبرة  المنتجات    اتخصوصيلفهم  و   بالتمويل 

ة  ي حوكمة الشرعالدارة المخاطر، وعمليات إوالمخاطر المحددة المرتبطة بها، و   ومبادئها الشريعةأحكام  والمعاملات المتفقة مع  

 دوره.للأداء مجلس الإدارة  المطلوبة
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ا    نبغيي .156 بما في ذلك الكفاءة   "،والجدارة  لكفاءةـ "الجميع المعايير العامة    استيفاءعلى مجلس الإدارة والإدارة العليا أيض 

الأمانة والنزاهة والعدالة    مثلفي جميع الجوانب الأخرى ذات الصلة بدور مجلس الإدارة فيما يتعلق بأعمال الشـركة    قدرةوال

 والملاءة. ،والسلوك الأخلاقي، والسلامة المالية

 

ا   على فريق الإدارة العليا   نبغي ي  .157 حـوكـمة  ال ، لا سيما فيما يتعلق ب بوظائفه إظهار مستوى كافٍ من المعرفة والكفاءة للاضطلاع    أيض 

 . وأنشطتها   في جميع عمليات الشركة   ومبادئها   الشريعة م  أحكا ة وتطبيق الأنظمة والعمليات اللازمة لضمان الالتزام ب ي الشرع 

 

 أفضل الممارسات الموص ى بها

 

طالِب الجهات التنظيمية أن   نبغي ي  .158
 
أن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة    للتأكد من   " والجدارة   الكفاءة "  إجراء تقييمات ب الشركة    ت

، التـمتـع  ا لأنشطة الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك، حيثما كان ذلك مناسب  ل للاضطلاع بالفئة ذات الصلة  يتمتعون بالكفاءة العليا 

 المرتبطة بالنشاط.   ومبادئها   الشريعة أحكام  هيكل وغرض ومخاطر المنتجات والخدمات المتفقة مع  عن  بمعرفة مفصلة  

 

 . تقديمها أو المقرر    تقديمها التي يتم    ومبادئها مع أحكام الشريعة    قد تعتمد طبيعة ومدى الكفاءة المطلوبة على الخدمات المتفقة  .159

 

ا معايير الأمانة والعناية والنزاهة    .160   التي تعد   والسلوك الأخلاقي  والعدالة ينبغي أن يستوفي مجلس الإدارة والإدارة العليا أيض 

عند  و المال الإسلامي بشكل عام والكيانات الفردية بشكل خاص.    رأس  للسمعة الجيدة وجدارة الثقة في سوق   اأساسي    اأمر  

بناء  على   ، ما إذا كان قد أدينالاعتبار في أن تؤخذ تحديد أمانة ونزاهة وسمعة الشخص الرئيس، تشمل العوامل التي يمكن  

 جريمة مالية خلال السنوات العشر الماضية. ارتكاب موال أو السرقة أو  بخيانة الأمانة أو الاحتيال أو غسل الأ  لائحة اتهام

 

يمكن تقييم السلامة المالية لأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا من حيث ما إذا كان الشخص الخاضع للتنظيم يمكنه   .161

  ، عند استحقاقها  المطلوباتعلى الوفاء ب  ادر  الحفاظ على الملاءة والرقابة المالية الاحترازية. ويمكن أن يشمل ذلك ما إذا كان قا

ـعد السلامة المالية عنصر   رقابةوضمان  
 
 .والجدارةالكفاءة في تحديد  امهم   اكافية على المخاطر المالية على أساس مستمر. وت
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 الأمـثـل  الـتـنـفـيذ  3.5.2

 

ب الوسطاء في سوق رأس المال الإسلامي نبغي أن ي ،رالأوام   تنفيذ عند :  12 رقم المبدأ
َ
  الكافية   الخطوات جميع  اتخاذب يُطال

  التنفيذ   أرجحيةو   ،والسرعة  ، والتكاليف  ،السعر  الاعتبار   في   الأخذ   مع   ملعملائه  ممكنة  نتيجة  أفضل  على   للحصول 

ذي    آخر   اعتبار   أي   أو   ومبادئها،  الشريعة  أحكامب  لتزامالا  لضمان  ضرورية   اعتبارات  وأي  والطبيعة،  ،والحجم  ،والتسوية

 .الأمر  بتنفيذ صلة

 

طالِب الجهات التنظيمية ينبغي أن   .162
 
  متطلبات التنفيذ الأمثل كلما ب   لتزامها ترتيبات فعالة لضمان ا   طبق أن تضع وت ب الشركات    ت

ب على وجه الخصوص، قد  و أو وكالة تجاه العميل.    ترتب على الشركة التزام تعاقدي 
 
طال

 
سياسة لتنفيذ    أن يكون لديها ب كل شركة    ت

ا للعوامل المدرجة في المبدأ   يل العم   وامر الأوامر للسماح لها بالحصول على أفضل نتيجة ممكنة لأ   . 12  رقم   وفق 

 

، يتم تحديد أفضل نتيجة ممكنة من حيث إجمالي المبلغ الذي يمثل سعـر  تجزئةنيابة عن عميل    مرعندما تنفذ شركة الأ  .163

مباشرة بتنفيذ    المرتبطة   تشمل جميع المصروفات التي تكبدها العميلالتي ينبغي أن    الية والتكاليف المتعلقة بالتـنـفـيذالأداة الم

في تنفيذ    منخرطةأخرى يتم دفعها لأطراف ثالثة    أجور وأي    ،المقاصة والتسوية  أجور ، و التنفيذ  كانم   أجور ، بما في ذلك  الأمر

أن   .الأمر المرجح  أ   العملاء  يولي  ومن  وذلك    كبرأولوية  المتقلبة،  السوق  أوضاع  التنفيذ خلال  في  اللإسراع  لمخاطر  بسبب 

أي تأخير. لذا، يمكن للجهات التنظيمية أن توص ي بأن تؤخذ تفضيلات العميل في الاعتبار بشكل    عند المرتفعة لتغير الأسعار  

ا من   ا في الأسواق المتقلبة. كما أن تقلبات السوق تزيد أيض  دايناميكي من قبل الشركات المنفذة لأوامر العميل، وخصوص 

مثل   مجالات  في  إخفاقات  لأي  المحتملة  السلبية  للجهات  الترتالتداعيات  ويمكن  العميل.  تعليمات  تنفيذ  في  المتبع  يب 

وإيلاء اهتمام خاص خلال مثل هذه الفترات للتأكد من أن    ،التنظيمية تقديم النصح للشركات لأخذ هذا الأمر في الاعتبار

   لتحقيق أفضل ما يكون من مصالح العملاء.الأوامر تم تنفيذها 

 

لتوجيه أوامر العميل إلى    نقديةغير    نافعم أو م حسة لا تتلقى أي مكافأة أو  التنظيمي أن الشرك  طارأن يضمن الإ   نبغيي .164

 .متطلبات تضارب المصالح أو الإغراءاتب  المساس  من شأنه ، الأمر الذي تداول أو مكان تنفيذ محدد كانمـ
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ا تقديم المعلومات المناسبة لعملائها بشأن سياسة تنفيذ الأ  .165 توقع من الشركات أيض   توقع  ي  و .  االخاصة به  وامري 
 
ح  شر  أن ت

 .من قبل الشركة للعميل الأوامر كيفية تنفيذ   ،اوبطريقة يسهل على العملاء فهمه  بتفاصيل كافيةو هذه المعلومات بوضوح 

 

الشركات .166 على  القسم  هذا  صلة  وهو  ،ينطبق  وكذلك    التجزئة  عملاءب  ذو  أعلى،  بحماية  يتمتعون  عملاء الالذين 

 .حنكينالم/هنيين الم

 

 أفضل الممارسات الموص ى بها   

 

ـطب   .167
 
لأمر نيابة عن    مثل عند تحديد الـتـنـفـيذ الأ و وكذلك فئات العملاء الأخرى.    تجزئة ق قواعد التنفيذ الأمثل على عملاء الت

الخاصة بالشركة المفروضة على العميل    أو الأجور   لقة بالتنفيذ العمولات، ينبغي أن تشمل التكاليف المتعتجزئةأحد عملاء ال

ا على تنفيذ  الخاصة بتنفيذ  الواحد مدرج في سياسة    كانيكون أكثر من م   عندما معين. وينبغي الأخذ في    أمرالشركة قادر 

التنفيذ المؤهلة من أجل تقييم ومقارنة النتائج للعميل باستخدام    أماكنالاعتبار تكاليف التنفيذ ذات الصلة في كل مكان من  

الذين يتم الحكم عليهم على أساس كل حالة على حدة فيما إذا كان تنفيذ أمر    التجزئةبالنسبة لعملاء  و محتمل.    مكان كل  

  ا بالنسبة قد تشمل العوامل التي يتم اعتباره،  ومبادئها  أحكام الشريعةب  لتزاممعقولة تتعلق بالا  بعاتتنشوء  إلى    معين يؤدي

لأوراق المالية  لمحددة متاحة أو منصة مخصصة    تسهيلاتصلة، ما إذا كانت هناك أي    تذا   كانت، حيثما  الأمثلتنفيذ  لل

للشركة    مكنمثل هذا المكان، ي وعندما يتاحفي مكان محدد.    ومبادئهاالشريعة  أحكام لمعاملات المتفقة مع  لإبرام االإسلامية 

فيما يتعلق بالتداول وخدمات ما   ومبادئها أحكام الشريعةب  لتزام من منظور الا الأمثل  لتنفيذ ا هدف تحديد ما إذا كان يخدم 

المالية الإسلامية التداول )مثل التسوية من خلال المؤسسات  المتفق مع أحكام الشريعة    الهامشبتمويل  لل  رهون وال  ،بعد 

ذلك(.    ،23ومبادئها  عملاء  و وغير  إطلاع  ا  أيض  صعوبات    التجزئةيجب  أي  ا  جوهرية على  بالتنفيذ  صلة    لأمرهم   لملائم ذات 

 .هذه الصعوبةب  درايتهمفور  )أوامرهم(

 

 
ا، وأما التمويل بالهامش المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها قرض من شركة الوساطة دون فرض زيادة نقدية أو غير نقدية على المبلغ الأصلي   23 ا ما يكون الرهن مطلوب  ، وغالب 

 إذا تضمن فائدة مستترة في شكل رسوم أو حجر على حرية العميل، فهذا لا يجوز. 
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  للمعاملة ، قد لا يكون من الضروري إعطاء الأولوية للتكاليف الإجمالية  حنكينأو المؤهلين أو الم  هنيينبالنسبة للعملاء الم .168

يمكن أن يكون عبء الإفصاحات المتعلقة  و أخرى.    عواملباعتبارها أهم عامل في تحقيق أفضل تنفيذ إذا أشار العميل إلى  

 
 

 .جزئةت بالنسبة إلى الأطراف المقابلة في السوق مقارنة بعملاء ال بتنفيذ الأوامر أقل قليلا

 

فيما يلي معايير تحديد الأهمية النسبية للعوامل المختلفة التي قد تؤخذ في الاعتبار عند تحديد أفضل نتيجة ممكنة   .169

 :وفئة العميل الأمر ونوعهحجم   بالنظر إلى

 /امهني  /تجزئةبوصفه عميل  هخصائص العميل بما في ذلك تصنيف (أ)
 
 ، وغير ذلك. امحنك

 العميل.  أمر  خصائص (ب)

 بالأمر.  المتعلقة ومبادئها عة الأداة المالية المتفقة مع أحكام الشريخصائص  (ج)

 .إليها  الأمرخصائص أماكن التنفيذ المتاحة التي يمكن توجيه  ( د)

 

طالِب الجهات التنظيمية  أن   نبغيي .170
 
ا  لنية تقديم تقارير عبالشركات    ت   ، ، عن جودة التنفيذ الذي تمدورية، على الأقل سنوي 

 :وتفاصيل أخرى قد تشمل ،ومكان التنفيذ

 . لجودة التنفيذ المحققة  الإجمالي يم  التنفيذ في التقي  أرجحيةو   ، والسرعة  اليف، والتك  ، السعر  الأخذ في الاعتبار   ية كيف (أ)

 . أو الملكية المشتركة للأماكن قد أثرت على جودة التنفيذ   ، أو تضارب المصالح   ، ما إذا كانت الصلات الوثيقة بأماكن التنفيذ  ( ب ) 

 . )أو غير نقدية(منافع نقدية  تسلمما إذا كان قد تم  (ج)

 .عند الاقتضاء، الأمثلأي تغييرات بخصوص أماكن التنفيذ المدرجة في سياسة التنفيذ   تما إذا كان قد حدث ( د)

 

طالِب الجهات التنظيميةأن    نبغيي .171
 
ا الشركات التي تنفذ أوامر العملاء    ت ترتيبات تنفيذ الأوامر وسياسة    فاعلية   برصدأيض 

التحديد أي أوجه قصور وتصحيحها    ا التنفيذ الخاصة به   أن تقيم علىعلى وجه الخصوص،  ا  . ويمكنهحيثما كان ذلك مناسب 

أو ما إذا    ،توفر أفضل نتيجة ممكنة للعميل ما إذا كانت أماكن التنفيذ المدرجة في سياسة تنفيذ الأوامر    ، أساس منتظم

به   تكان الخاصة  التنفيذ  ترتيبات  على  تغييرات  إجراء  إلى  أي    ا،بحاجة  هناك  كانت  إذا  تتعلقوما  ببا  تبعات  أحكام  لالتزام 

 .مترتبة على التداول في أماكن مختلفة ومبادئها الشريعة
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ا أن ت  .172 علاقة عميل مستمرة بأي تغييرات جوهرية    اذين تربطهم معه العملاء ال تالشركا  خطرمن الممارسات الجيدة أيض 

 امر أو سياسة التنفيذ الخاصة بهافي ترتيبات تنفيذ الأو 
 

، أنها نفذت  عن القدرة على الإثبات لعملائها، بناء  على طلبهم  ، فضلا

ا لسياسة  أوامرهم ا من    التنظيمية  للجهة  تثبت الشركة، وأن  ب  التنفيذ الخاصة  وفق  كيفية اعتبار التنفيذ وعوامل أخرى جزء 

 جميع الخطوات الكافية للحصول على التنفيذ الأمثل. 

 

الشركات أن توضح كيف يمكنها تلبية متطلبات التنفيذ الأمثل عند استخدام مكان أو كيان واحد للتنفيذ.    ينبغي على .173

 مع كيان واحد للتنفيذ، قد    تودعهاشركة أوامر أو    رسل عندما تو 
 
ب الشركة ت

 
أن تكون قادرة على أن تقرر أن اختيار  ب  طال

الذي    على أن تتوقع بشكل معقول أن الكيان 
 
الشاملة، وأنها قادرة التنفيذ الأمثل  كيان واحد فقط يتوافق مع متطلبات 

التي يمكن أن تتو ل  نفسها  جودةبالتختاره سيمكن الشركة من الحصول على نتائج لعملائها على الأقل   قعها بشكل  لنتائج 

 .معقول من استخدام كيانات بديلة

 

ا تطبيق المبادئ المذكورة    مكني .174 ا للجهة التنظيمية أيض  المشفرة،   الموجوداتفيما يتعلق بتداول   الأمثل تنفيذالبشأن   آنف 

المشفرة على منصات التداول الإلكترونية نيابة عن العملاء،    وجوداتالم  تتداول الشركات التي    نبغي علىيو   .عند الاقتضاء

الوقت   اللموبطريقة تتسم بالكفاءة والشفافية. وبالنسبة    الملائمضمان تنفيذ المعاملات وتسويتها في  ، فإن  تجزئةستثمري 

التوقيت   في  التي تمت مناقشتها  لتنفيذ الأوا  المتعارف عليهاالأشكال    المنطبق على  الملائمأفضل الأسعار والتنفيذ  امر  ،  آنف 

ا بالتساوي على تنفيذ الأوامر ت  .المشفرة  للموجوداتنطبق أيض 

 

 التسويق والترويج  4.5.2

 

جميع المعلومات، بما في ذلك الاتصالات التسويقية، التي توجهها الشركة للعملاء الحاليين    ينبغي أن تكون : 13 رقم المبدأ

 .أن تكون الاتصالات التسويقية محددة بوضوح على هذا النحو  نبغي أو المحتملين، عادلة وواضحة وغير مضللة، وي 

 

ا ما  شركة    ادعت إذا   .175    الادعاء، فينبغي أن يكون هذا  الخاص بهابشكل صريح أو ضمني في التسويق والترويج  شيئ 
 

  عادلا

   اوواضح  
 

والمخاطر المحددة المرتبطة بالأدوات    سماتإلى الوبارزة    واضحةبصورة    الإشارةينبغي  و للمستثمرين.    وليس مضللا
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لهذه الأدوات    منافع  ، عند ذكر أيكة في موادها الترويجيةشر القها  التي تسو   ومبادئها  الشريعةأحكام  أو الخدمات المتفقة مع  

 .الوثيقة  تلكأو الخدمات في 

 

 .ينطبق المبدأ على الشركات وعلى جميع فئات العملاء .176

 

 الموص ى بها  الممارساتأفضل 

 

طالِ ينبغي   .177
 
ت التنظيمية  بأن  العروض  التأكد منالشركات    الجهات  الشركة    الترويجية  أن  تقدمها  التي    تستوفي المالية 

 :المتطلبات الآتية

ـعرِ   ومبادئها بالنسبة لمنتج أو خدمة متفقة مع أحكام الشريعة   ( أ ) 
 
الأسهم، أو صناديق    مال العميل للخطر )مثل   ض رأس ت

 . ذلك   الترويجي   العرض (، أن يوضح  المضاربة و   شاركة الم مثل  أدوات  الاستثمار الجماعي الإسلامي التي تستثمر في الأسهم، أو  

ا  توفر حينئذ    فإنها   ، توقع معدل ربح م   إلى أشارت الشركة  إذا   ( ب )  ا انطباع   . طويل ال القصير و   لتوقعات الاستثمار على المدى   دقيق 

أكثر من عنصر  على    ستحصل  الشركةكانت  ، أو  بالتعقيدرسومها    لهيك  يتسملاستثمار أو خدمة    روجت الشركةإذا   (ج)

، ويحتوي  اللازمة للتأكد من أنه عادل وواضح وغير مضللالمعلومات    العرض الترويجي  شملينبغي أن  من المكافآت، في

 في الاعتبار.  المتلقين تأخذ على معلومات كافية 

ا حزم  العرض الترويجي ل يعطي ن أ  ( د )   و منتجات لم تطورها الشركة انطباع 
 

ا وغير مضلل  عادلا لمنتج  ل  ة صدر للجهة الم واضح 

 . لادعاء ، والأساس الذي يقوم عليه هذا ا ومبادئها   الشريعة أحكام  المنتجات ب   لتزام ، وا عنية أو مدير الاستثمارات الم 

 

ب ي  .178
 
طال

 
ت أن  أن الشركات    نبغي  منتج    سمة   لا يصف   المالي  ي الترويج العرض    بالتأكد من  أو   ة أو خدم   ا أو  بأنها "مضمونة" 

 ما لم يكن  ي ألا  "محمية" أو "آمنة"، أو  
 

ا مماثلا ا على أن يكون وصف  ستخدم مصطلح   وغير مضلل،    ا المصطلح قادر 
 
، وواضحا

 
عادلا

طالِب    أن   يمكن بخصوص المنتج. و   ومبادئها   الشريعة أحكام  تعارض مع ادعاء الالتزام ب ت للمنتج لا    سمة كان هذا الوصف/ال و 
 
ت

ا الشركات    الجهات التنظيمية   .رزة بما فيه الكفاية بطريقة واضحة وبا   عرضها و   ، جميع المعلومات اللازمة   بإيصال أيض 

 

توقع من .179  .المالي الموجه إلى العميل يمكن تحديده بوضوح على هذا النحو يالترويجالعرض  أن   التأكد من الشركات  ي 
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اينبغي أن   .180 طالِب الجهات التنظيمية أيض 
 
تفاصيل كافية    دمالتجزئة، تقعند التواصل مع عملاء    ضمان أنهابالشركات    ت

في ذلك اسم الشركة، وإشارة ال  بما  إلى    مخاطر   وأي   ،المحددة  سماتعادلة ودقيقة وبارزة لجميع  ذات صلة عند الإشارة 

 .ومبادئهاالشريعة أحكام فق مع  المحتملة للاستثمار المت نافعالم

 

ا من الشركات ضمان أن تكون المعلومات  الجهات التنظيميةتوقع  تأن    ينبغي .181 كافية ومعروضة بطريقة من  و   محدثة  أيض 

لا ينبغي أن تخفي أو  و لمها.  س ت أو الذي من المرجح أن ي  ،أن يفهمها العضو العادي في المجموعة التي يتم توجيهها إليها  رجح الم

   .عناصر أو بيانات أو تحذيرات مهمةتـقـلـل أو تحجب أي 

 

تشجيع الشركة على أن تأخذ في   مكن ، ي ة محدد   ة مستهدف   فئة إبلاغ المعلومات، وكيفية إيصالها، إلى   نبغي إذا كان ي عند تحديد ما   .182

، والمخاطر المحددة التي تنطوي عليها، والتزام العميل، واحتياجات  ومبادئها الشريعة  أحكام  الاعتبار طبيعة المنتج أو الأعمال المتفقة مع  

ن  كا   إذا   فيما   تدرس   أن   الشركة   على   ينبغي   المعلومات،   إبلاغ   وعند .  البيع   عملية   في   المعلومات   ودور   ، العادي   تلقي المحتملة للم المعلومات  

 إغفال أي حقيقة ذات صلة سيؤدي إلى عدم كفاية المعلومات أو عدم وضوحها أو ظلم العميل أو تضليله. 

 

ا تنطبق الشروط المذكورة    لحقوق الملكية المنش ئ  جماعي  لتمويل ال اأو    الند للندعندما يكون لدولة ما منصات لتمويل   .183   آنف 

ا   ،  . وعلى وجه التحديدالجماعيمويل كاذبة أو مضللة للمستثمرين في تسويق الت  لا يجوز تقديم معلومات إنهمن حيث أيض 

عن معلومات    جماعيمتلقي التمويل ال  فصح، يجب أن يالعرض المحددو   الجماعي ل  التمويتلقي  لغرض إجراء تقييم مدروس لم

، قبل البدء في يمة الشركة أو قدرتها على السدادعلى ق  جوهري أن تؤثر بشكل    المرجححقيقية وكافية حول العوامل التي من  

 لقرارات المستثمرين.ذات صلة قد تكون ذات أهمية  ةيوكذلك أي قضايا شرع ،الحصول على الأموال

 

 تضارب المصالح  5.5.2

 

لتحديد تضارب    معمول بها  أن لدى الشركات سياسات وإجراءات فعالة  تضمن الجهات التنظيميةأن    نبغي : ي 14  رقم  المبدأ

و  المحتمل،  أو  الفعلي  تجنبهالمصالح  بالإمكان  يكن  لم  وإذا  الممكن،  بالقدر  فيتجنبه  المصالح    نبغي ،  تضارب  أثر  إدارة 

 عنه للعملاء.  لإفصاحوا
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المالي الإسلامي تزيد من احتمال تضارب المصالح    رأس الوسطاء في سوق  يضطلع بهاإن المجموعة المتنامية للأنشطة التي  .184

ا على  . لذلك من الضروري النص على قواعد لضمان ألا يـؤثر هذا التعارض  مبين تلك الأنشطة المختلفة ومصالح عملائه سلب 

 .  ممصالح عملائه 

 

في سوق   رفيعةيعد ضمان مستويات   .185 ا  ا حيوي  أمر  إدارته  أو  المصالح  السلوك وتجنب تضارب  الإسلامي.    رأس  من  المال 

ا لإدارة تضارب المصالح في عمليات الشركات في سوق رأس المال، هناك اعتبار   الواجبة التطبيق بالإضافة إلى الأحكام و  عموم 

من أن هياكل الحوكمة الشرعية الخاصة بالشركة  يتمثل في الحاجة إلى التأكد    المال الإسلاميرأس  تعلق بـسوق  إضافي فيما ي

 .أي تضارب في المصالح  لا تؤدي إلى

 

طالِب الجهات التنظيمية ينبغي أن   .186
 
إدارة جميع النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين العملاء أنفسهم أو  ب الشركات    ت

بين عملاء منفصلين بشكل ملائم.   أو  موافق عليها من قبل مجلس    يشمل ذلك سياسة شاملة ينبغي أن  و موظفيهم 

و   الإدارة  الشركة،  المصالح على مستوى  أ   عندما ،  المصالح   تضارب إدارة  ب   الشروع لإدارة تضارب  تخفيفها  و  لا يكون 

ا، والإ  ا ممكن  ا على سلوك الموظفين، على  و عن أي تعارض محتمل للعملاء.    فصاح تجنبها أمر  ا قيود  قد تتضمن أيض 

التعامل   المثال  التنظيمية ؤكد  ت يجب أن  و لحساب الخاص.  ل سبيل  ما على الإفصاح    الجهات  على أن اعتماد شركة 

يكون    نبغي ي  مرتبة  أن  المصا في  تضارب  مخاطر  إدارة  من  ال أقل  تلك  لتجنب حدوث  الأثر  تضاربات لح  تخفيف  أو   ،

للجهة التنظيمية    ثبت وأن ت   التضاربات توثيق    فيما يخص لمساءلة  ل الشركات    عرض أن تت   وينبغي   . المحتمل لأي تضارب 

المحتمل. ومع ذلك، في حالة استمرار وجود بعض المخاطر المتبقية    تضارب المصالح كيفية إدارة تضارب المصالح أو  

العميل،   الشركة    ينبغي حينها الضارة بمصالح  ب 
 
طال

 
ت الملائم   للعميل   بوضوح   بالإفصاح أن  الوقت  الطبيعة    في  عن 

 . ه و/أو مصادر   لتضارب المصالح   العامة 

 

 ينطبق المبدأ على الشركات وعلى جميع فئات العملاء. .187
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 أفضل الممارسات الموص ى بها

 

طالِب الجهات التنظيميةينبغي أن  .188
 
  أو إدارته  اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتحديد تضارب المصالح ومنعهبالشركات  ت

بشكل مباشر أو غير مباشر عن    ا أو أي شخص مرتبط به  بها   فيما بينها )بما في ذلك بين مديريها وموظفيها ووكلائها المرتبطين 

  تركيبة قد ينشأ أثناء تقديم أي خدمات استثمارية أو مساعدة أو  أو بين عميل وآخر    ،اعملائهبينها وبين  و   ، سيطرة(طريق ال

شركة وغيرها من  الالناجم عن تلقي الإغراءات من أطراف ثالثة أو المكافآت الخاصة ب  المصالح  ا. ويشمل ذلك تضاربممنه

أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بأي   وأعضاء الهيئة الشرعية ألا يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة وينبغيهياكل الحوافز. 

 من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة. 

 

طالِب الجهات ينبغي أن   .189
 
  أثناء سير   ات ضاربقد ينشأ فيها تالتي    المواضع وتحدد    أخذ في الاعتبارأن تبالشركة    التنظيمية   ت

أو غير مباشر   بها   ن و المرتبط   ا ووكلائه  ها و وموظف  وها أعمالها بين الشركة )بما في ذلك مدير    ةأو أي شخص يرتبط مباشرة 

تضارب  نشوء  ل  بوصفها مؤدية-  يتعين أخذها في الاعتبار  وبين مختلف العملاء. وتتضمن الظروف التي  ، بالشركة( وعملائها

  ، الحالات التي يكون فيها تعارض بين مصالح الشركة أو أشخاص معينين مرتبطين بالشركة أو بمجموعة الشركة  - المصالح

ا عندما يكو   ضاربوواجب الشركة تجاه العميل. ويمكن نشوء الت ن هناك تعارض بين المصالح المختلفة لاثنين أو أكثر  أيض 

  نافعفي هذه الظروف، لا يكفي أن الشركة يمكن أن تحصل على موفي كل حالة.  ما    الشركة واجبعلى  من عملائها الذين لهم  

ا  إذا لم يكن هناك أن  بالمحتمل    إجحاف   أيض  أو   عميل، 
 

أو  عميلا ا  ربح  الشركة بواجب يمكن أن يحقق  له  جنب  تي  تدين 

 
 
 دون أن يصاحب ذلك خسارة محتملة لعميل آخر.  خسارة

 

ا على مصلحة    عندما لا تكون  .190 الترتيبات التنظيمية أو الإدارية التي تتخذها الشركة لمنع تضارب المصالح من التأثير سلب 

من  -  للتأكد  كافية  عميلها معقولة  العميل  طمأنينةالبدرجة  بمصالح  الإضرار  مخاطر  منع  الشركة    نبغيي  -إمكانية  على 

رب المصالح والخطوات المتخذة للتخفيف من هذه المخاطر  بوضوح للعميل عن الطبيعة العامة و/أو مصادر تضا  لإفصاحا

تفاصيل كافية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العميل، لتمكين    الإفصاحأن يتضمن    ينبغيقبل مباشرة الأعمال نيابة عنه. و 

 .تضارب المصالح في سياقهاذلك العميل من اتخاذ قرار مستنير فيما يتعلق بالخدمة التي ينشأ 
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 :على تلك الشركة نبغيإحدى الشركات العميل بأنه يتم تقديم المشورة الاستثمارية على أساس مستقل، ي  غبلعندما ت .191

يجب أن تكون متنوعة بما فيه الكفاية فيما يتعلق التي  تقييم مجموعة كافية من الأدوات المالية المتاحة في السوق   (أ)

ويجب    لائمأهداف العميل الاستثمارية بشكل م  تلبيةالمنتجات للتأكد من إمكانية    قدميأو م  جهات إصدارهابنوعها و 

 :ألا تقتصر على الأدوات المالية الصادرة أو المقدمة من

 .روابط وثيقة مع الشركة  التي لديها اتكيانالالشركة نفسها أو  •

قة، مثل العلاقات التعاقدية، بحيث  الكيانات الأخرى التي ترتبط بها الشركة بعلاقات قانونية أو اقتصادية وثي •

 . الأساس المستقل للمشورة المقدمة على إضعاف  اتشكل خطر  

نقدية أو غير    منافعأو عمولات أو أي    أجور   بأي   الاحتفاظقبول و ال، عدم  193  رقم  باستثناء ما هو موضح في الفقرة  (ب)

 .نقدية يدفعها أو يقدمها أي طرف ثالث أو شخص يعمل نيابة عن طرف ثالث فيما يتعلق بتقديم الخدمة للعملاء

 

بت .192 يتعلق  أن    قديم خدمةفيما  ينبغي  المحافظ،  التنظيمية إدارة  الجهة  طالِب 
 
ببالشركة    ت تحتفظ  أو  تقبل  أو    أجور ألا 

ة يدفعها أو يقدمها أي طرف ثالث أو شخص يتصرف نيابة عن طرف ثالث فيما  نقدية أو غير نقدي  منافععمولات أو أي  

 .193 رقم  يتعلق بتقديم الخدمة للعملاء، باستثناء ما هو موضح في الفقرة

 

والاحتفاظ بها    الثانويةغير النقدية    المنافعالسماح للشركات بقبول    مكن ، ي192رقم  و   191  رقم   الفقرتينب  دون الإخلال .193

 :عندما تكون 

 .على نحو يمكن إثباته قادرة على تحسين جودة الخدمة المقدمة للعميل (أ)

لتحقيق   عدالة ومهنيةواجبها في التصرف بأمانة و بالشركة   لتزاما قوضذات حجم وطبيعة لا يمكن الحكم على أنها ت (ب)

 .مصلحة العميل أفضل ما يكون من

 ذي الصلة.ضر بمصالح العميل  ي شكل يؤثر على سلوك الشركة بأي  معقولة ومتناسبة وبحجم لا يرجح أن (ج)

 .، بطريقة عامةاتم الإفصاح عنها بوضوح قبل تقديم الخدمة ذات الصلة إلى العميل، حيثما كان ذلك مناسب   ( د)

 

ا  نبغيي .194 بأيض 
 
طال

 
 .الشركة بالاحتفاظ بسجل لتضارب المصالح الفعلي والمحتمل وتحديثه بانتظام أن ت



61 

 

أن   .195 طالِب الجهينبغي 
 
بها  وإدارية  ةهياكل وترتيبات تنظيمي   بأن يكون لديها الشركات    التنظيمية  ةت اتخاذ    معمول  بهدف 

ا على مصالح العملاء،   ذلك في سياسة تضارب المصالح.  وتوثيق  جميع الخطوات المعقولة لمنع تضارب المصالح من التأثير سلب 

أن    نبغيعة أعمالها وحجمها وتعقيدها. ويلحجم الشركة وتنظيمها وطبي  ناسبةتكون سياسة تضارب المصالح م   أن  نبغيوي

  فقة مع أحكام الشريعة في المنتجات أو المعاملات المت  والاختلافات  وصياتات والتدابير في الاعتبار الخص تأخذ هذه السياس 

 الإسلامي.   المالرأس  سوق لمنتجات  الفريدة هيكلة ال تحدث حالات خاصة لتضارب المصالح نتيجة  عندما  دئهاومبا

 

نع خطر الإضرار بمصالح العملاء،  لمالمعقولة    لطمأنينةالإدارية بتمتع الشركة با / عندما لا تسمح هذه التدابير التنظيمية .196

العامة  نبغيي أو    على الشركات تقديم إفصاح للعملاء يحتوي على تفاصيل كافية فيما يتعلق بالطبيعة  لتضارب المصالح 

والخطوات المتخذة لإدارة/تخفيف تلك المخاطر حتى يتمكن العملاء من اتخاذ قرار مستنير قبل إجراء    ، همايمصدره أو كل

استخدامه    تعيني  ا أخير    ا تدبير    تضاربات بوصفهمل مع الإفصاح عن التشجيع الشركات على التعا  جبالأعمال مع الشركة. وي

لضمان    ة كافي  لح أو إدارتهاصا المفقط عندما لا تكون الترتيبات التنظيمية والإدارية الفعالة التي وضعتها الشركة لمنع تضارب  

 بمصالح العميل. لإضرارمخاطر ا تجنب

 

على الشركة التي تقدم خدمات استثمارية للعملاء ضمان عدم مكافأة موظفيها أو تقييم أدائهم بطريقة تتعارض    نبغيي .197

لها اتخاذ أي ترتيب عن    نبغي، لا ي على وجه الخصوصو عملائها.    لتحقيق أفضل ما يكون من مصالح  مع واجبها في التصرف 

ا لموظفيها للتوصية بأداة مالية معينة لأحد عملاء  ي  طريق المكافأة أو أهداف المبيعات أو غير ذلك يمكن أن    التجزئة وفر حافز 

 .عندما تستطيع الشركة تقديم أداة مالية مختلفة تلبي بشكل أفضل احتياجات هذا العميل

 

  ن المواءمة بي أن تهدف السياسة إلى    وينبغيينبغي اعتماد سياسة مكافآت رسمية والإشراف عليها من قبل الإدارة العليا.   .198

الحوافز والمكافآت الداخلية وأهداف المبيعات لتلك الشركات العاملة في كل من أسواق    برامج، بما في ذلك  هياكل المكافآت

 .وتجنب تضارب المصالح ،والمعاملة العادلة للعملاء ة،الأعمال المسؤول  سلوكياتالتي ستشجع  والأسواق المهنية   تجزئةال
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تداول   .199 منصات  التداول    الموجوداتتؤدي  أماكن  مهام  من  أكثر  مهام  الأحيان  بعض  في  عليهاالمشفرة  مثل  المتعارف   ،

والإجابة على    تجزئة،الترحيب بعملاء ال  بما في ذلك،  لأوراق المالية العاديةا   فيما يخصوسطاء  الالوظائف التي يؤديها عادة  

 سوق  في حالة الوسطاء فيو وكلاء تحويل وغرف مقاصة.  بوصفها  والعـمل    ،وجوداتالم  قديم خدمة حفظ، وتاستفساراتهم 

في حالة تأهب خاص لإمكانية    تكون الجهات التنظيمية، ينبغي أن  الموجوداتمع هذه  الذين يتعاملون   المال الإسلامي  رأس

تقيد أداء وظائف متعددة  قد يشمل ذلك قواعد تحظر أو و . اتتضاربمثل هذه القواعد لتجنب   وأن تضع  ،تضارب المصالح

ا الأ   وينبغي. نفسه من قبل الكيان   .ة المعنيةي حـوكـمة الشرعبوظائف المحتمل يتعلق مصالح  أي تضارب   الاعتبار  في خذأيض 

 

يكون   .200 الدولةعندما  التجزئة  منصات    لدى  الإنترنت    التداول و لاستثمار  الإنترنتعبر  عبر  السمسرة  شركات  ،  )مثل 

الآليينستشاريالمو  المو   ،ن  إدارة  الإنترنت  وجودات منصات  ا عبر  تدعي  التي  إلى ذلك(    ومبادئها   الشريعةبأحكام    لالتزام، وما 

ا  ،لنفسها بالاستثمارات  يتعلق  فيما  تقدمهاأو  التي  على،  لفردية  ال  ينبغي حينها  إلى وضع    تنظيميةالجهة  قواعد  أن تسعى 

تكون المنصة    عندماأحد الأمثلة على ذلك هو  و ، مع مراعاة القضايا الخاصة بهذه المنصات.  للتصدي لخطر تضارب المصالح 

يمكن للمستثمرين استخدام خدمة    عندما، أو  ستثمر في المكان الذي يستثمر فيهأي خيار للم  أن تقدم  بالكامل دون   مؤتمتة

أتمتة الاستثمارات من خلال    مؤتمتة تتم  المنصة حيث  المعلو والمنصة.  ب  الخاصة  صفوفةالمتقدمها  مات  في حالة منصات 

الم  ؤتمتةالم المشورة  المثالؤتمتةأو  سبيل  على  المصالح  تضارب  يظهر  قد  الم  تتم   إذا  ،،  الخوارزمية  لتوجيه    عنيةبرمجة 

من   محددة  نحو مجموعة  الاستثمار الالمستثمرين  تتلقى   ،المفضلة  يةبدائل  الذين  الوسطاء  الشركات    منهم  أو  أو  المنصة 

   ، لها  زميلة ال
 

عدم  ، قد يكون هناك تضارب في المصالح أو  في مثل هذه الحالاتوالتعويض.  أخرى من   عمولات أعلى أو أشكالا

إلى ضمان تجنب تضارب المصالح    جهات التنظيميةسعى التالحوافز التي تنطوي عليها هذه المعاملات. لذلك ينبغي أن   توافق

توافقو  ا الحوا  عدم  أو  عليها  القضاء  أو  إدارتها    لإفصاحفز  أو  لذلكعنها  ا 
 
ال  خلاف بنوع    الخاصة  قضايامن خلال معالجة 

 الخاضعة للتنظيم.   عبر الإنترنت نصةوطبيعة الم 
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 العـمـلاء  موجودات 6.2

 

ب الجهات التنظيمية: ينبغي أن  15  رقم  المبدأ طال 
ُ
،  موجوداتهملحماية حقوق العملاء في    كافيةاتخاذ ترتيبات  بالشركات    ت

خسارة   مخاطر  للعملاء،  و   ونقصانها  العملاء  موجوداتوتقليل  الكافية  المعلومات  عن  والإفصاح  استخدامها،  إساءة 

ا بشكل معقول ضمانو  ،وحفظ سجلات دقيقة ومحدثة 
ً
بطريقة   أن موجودات العملاء محتفظ بها حيثما كان ذلك ممكن

 .ومبادئهاة متفقة مع أحكام الشريع

 

   موجوداتتشمل   .201
 

المالية الأخرى.    العميل كلا الأدوات  أو  المالية  العملاء والأوراق  أموال  الجهات  أن    وينبغيمن  طالِب 
 
ت

إمكانية تحديد أي أدوات مالية للعميل مودعة لدى طرف ثالث بشكل منفصل عن الأدوات    بالتأكد منالشركات    التنظيمية

ذلك الطرف الثالث، عن طريق حسابات ذات عناوين مختلفة في دفاتر الطرف الثالث أو غيرها  أو  للشركة    ملوكة المالية الم 

 .من الحماية نفسه من التدابير المماثلة التي تحقق المستوى 

 

طالِب الجهات التنظيميةينبغي أن   .202
 
أو صندوق سوق    ،أو مصرف ما  ،حفظ أموال العميل، المودعة في مصرف مركزي ب  ت

ؤهل، في حساب أو حسابات محددة بشكل منفصل عن أي حسابات تستخدم للاحتفاظ بأموال تخص الشركة، وأن  نقد م

  24.ومبادئها الشريعة  أحكام بالقدر الممكن متفقة مع  تلك الحسابات تكون 

 

توقع من   .203 ا أن يكون لديها ترتيبات تنظيمية كافية   ي  العميل  رة موجودات  مخاطر خسامن  تقليل  لل  معمول بها  الشركات أيض 

  وأ  ،الاحتيال  و أ  الموجودات،، نتيجة لسوء استخدام  وجوداتالإضرار بالحقوق المتعلقة بتلك المالحد من  ، أو  نقصانهاأو  

 .تقصيرأو ال ،عدم كفاية حفظ السجلات و أسوء الإدارة، 

 

التنظيميةأن    نبغيي .204 الجهات  طالِب 
 
في  شركةال  ت الشريعة  عندما تكون  أحكام  مالية متفقة مع  أدوات    ومبادئها   حيازتها 

الشركة، ومنع    عدم ملاءةلحماية حقوق ملكية العملاء، وخاصة في حالة    كافيةترتيبات    أن يكون لديها   لعملاء،ل  مملوكة

 .الخاص إلا بموافقة العميل الصريحة  هاحساب لميل لعالأدوات المالية لاستخدام  

 

 
 فيما يتعلق بالاحتفاظ بأموال العميل في حسابات/مؤسسات تقليدية.  98انظر الفقرة رقم     24
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بللعملاء، ينبغي    مملوكة، عند الاحتفاظ بأموال  وعلى نحو مشابه .205
 
طال

 
ت الترتيبات    أن  لحماية    الكافيةالشركة باتخاذ 

على الشركة عند حفظ أموال العملاء ضمان حفظها    نبغيحقوق العملاء، ومنع استخدام أموال العملاء لحسابها الخاص. وي

  اح )باستثناء على سبيل المثال، حينما لا يت  بشكل معقول   إلى أقص ى حد ممكن  ومبادئهابطريقة متفقة مع أحكام الشريعة  

ا قبوله الاحتفاظ بأمواله في حساب غير متفق    يلفي تلك الدولة وقد أكد العم  ها ومبادئ  الشريعةأحكام  خيار متفق مع  كتابي 

بالتماش ي مع المتطلبات الواردة في الفقرة    أن يتم صرف أي فوائد متحصلة في أوجه الخير  شريطة  ومبادئها  الشريعةأحكام  مع  

 .(98رقم 

 

طالِب الجهات التنظيمية ينبغي أن   .206
 
ا    ت ام  العملاء وحمايتها، بما في ذلك من خلال استخد  لموجوداتم  الفصل الملائبأيض 

 .مستقلة تكون في الظروف المناسبةالتي يداع الإ و/أو مراكز  الأمناء

 

ا  التنظيمية   جهة على ال  نبغيي .207    المستمرةمن رقابتها    بوصف ذلك جزء 
 
  وجود آليات تحقق الهدف العام بفي دولتها    طالِبأن ت

في حماية   و ال، مع مراعاة  على أفضل وجه  العميل   موجوداتالمتمثل  الخاصة بعدم   مارساتالمو   التنظيمية   لوائح القوانين 

 .وأهداف كفاءة السوق وحماية المستثمر ،الملاءة وخدمات الاستثمار 

 

طالِب الجهات التنظيمية ينبغي أن   .208
 
ا  عند استخدام طرف ثالث   ت العميل على هذا النحو    موجودات ، تحديد  بوصفه أمين 

التنظيمي معالجة هذه   طارأن يضمن الإ   نبغي. ويوجوداتوتوفير حماية مكافئة لتلك الم   يضطلع بدور الأمين  لأي طرف ثالث

 .أو القواعد أو الترتيبات الإلزامية تشريعاتمن خلال ال على النحو الواجب  المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون

 

ب  ينبغي   .209
 
طال

 
ت أنظمة  بالشركات  أن  رقابةإنشاء  دقيقة    وآليات  على سجلات وحسابات    وجودات لم  ومحدثةللمحافظة 

موجودات    الذين تم حفظ ، والعملاءيلالعم  موجودات  وضعية ملكيةطبيعة ومبلغ وموقع و   وبدقة  في الحال  العميل تحدد

 ، ما إذا كانت أموال  ما يكون ذلك ذا صلةلهم. وعند   العميل 
 
الشريعة أم لا.    أحكام   بها في حساب متفق مع   االعميل محتفظ

،  لشركةللعملاء المختلفين لالعميل  موجودات اتحساببين الاحتفاظ بسجلات الشركة بطريقة تميز بشكل مناسب  نبغيوي

ا الاحتفاظ بالسجلات بطريقة    وينبغيالشركة نفسها.    موجوداتعن    وفصلها ا من  بوصفها    استخدامها   تمكن من أيض  جزء 
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أو    تنظيميةفي هذا الصدد، ينبغي أن تكون سجلات الشركة كافية للسماح لطرف خارجي )مثل الجهة الو.  مسار التدقيق

الشرعي/المدقق شؤون  أو    ،الخارجي   المدقق  الملاءةممارس  م عدم  من  بالتحقق  بها،ا  بلغ(  المحتفظ    ها،وموقع  لموجودات 

 وما إذا كانت   تها،وهوي  تها، ملكي  وضعيةو 
 
لا.   أمومبادئها الشريعة الإسلامية  أحكام  بطريقة متفقة مع  بها   ا الموجودات محتفظ

ا الموقع والشروط والأحكام التي على    ينبغيالعميل لدى طرف ثالث،    بموجوداتعند الاحتفاظ  و  أن تتضمن السجلات أيض 

 .العميل بموجوداتأساسها يحتفظ طرف ثالث 

 

أن   .210 التنظيميينبغي  الجهات  طالِب 
 
الشركات    ة ت ا  بالتفصيل    بيانتقديم  بأيض  يوضح  منتظم  أساس  على  عميل  لكل 

أن يكون البيان الذي تقدمه الشركة عبارة عن كشف    وينبغيالعميل أو نيابة عنه.    حالعميل المحتفظ بها لصال  موجودات

ا من تاري  نقديةوأرصدة    ما يمتلكونه من موجودات  بينحساب أو تقرير آخر للعملاء ي عندما يطلب و خ حديث معقول.  اعتبار 

االعميل   أن ترد الشركة على الطلب بشكل فوري معقول. نبغي، يبموجوداتهمن الشركة يتعلق   بيان 

 

ب في دولة أجنبية، ينبغي أن    أو تودع موجودات العميل   شركة ما   ضعتعندما   .211
 
طال

 
الشركة بفهم النظام الأجنبي ومراعاته    ت

 .واجبة التطبيقتطلبات المحلية البالم لتزامبالقدر اللازم لتحقيق الا

 

ب  أن  نبغيي .212
 
طال

 
ا بضمان وجود وضوح وشفافية في الإ   ت  ذات الصلة  ترتيباتال( و نظمةالأ نظام )العن   فصاحالشركة أيض 

بمع متطلبات الدولة الأم، ينبغي    وبالاتساقوما يترتب على ذلك من مخاطر.    العميل   موجوداتحماية  ب
 
طال

 
أن  بالشركة    أن ت

العملاء تحتوي على معلومات كافية ومناسبة حول الترتيبات   العميل    موجودات حماية  الخاصة ب تضمن أن اتفاقياتها مع 

أن تكون هذه    وينبغيالعميل والمخاطر المصاحبة.    تموجودامختلفة من    ا والطرق التي تحتفظ بها الشركة أو تودع أنواع  

  وضعية حقيقة أن    تراعي(  بو )   الموجودات العميل وحقوق العميل في    موجودات ( مناسبة في ضوء العلاقة بين  أالإفصاحات: ) 

الحماية.    موجوداتملكية   درجة  على  تؤثر  قد  ي    وينبغيالعميل  وأن  ا  كتابي  ا  مطلوب  إفصاح  أي  يكون  واضحة  بلغ  عد  أن  ة 

 .وصريحة وموجزة ومفهومة، مع تجنب أي عبارات قانونية أو مالية غير مفهومة بشكل شائع
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أو  أو تغييرها    العميل موجوداتعلى  الواجبة التطبيقالتنظيمي للعملاء بالتنازل عن درجة الحماية   الإطارعندما يسمح   .213

 
 
 :تيةالعميل، ينبغي أن تخضع هذه الترتيبات للضمانات الآ موجودات لذلك يختار الانسحاب من تطبيق نظام حماية  اخلاف

 . أن يتم الترتيب فقط بموافقة العميل المسجلة الصريحة نبغيي (أ)

م  بإفصاح واضح ومفهو   قد تم تزويده  العميل  أن  قبل الحصول على هذه الموافقة أن تتأكد من  على الشركة  نبغيي (ب)

 . والمخاطر المترتبة على منح هذه الموافقة  التبعاتعن 

في (ج) العملاء،  من  فئات معينة  على  مقتصرة  الترتيبات  كانت هذه  تحدد هؤلاء    نبغي حينها إذا  معايير واضحة  تحديد 

يوافق فيها العميل على حفظ أمواله في    حالاتمن هذه الفئات. ويشمل ذلك، بشكل خاص، أي  ضالعملاء المندرجين  

يتفق مع حسا الفقرة رقم    ومبادئها   الشريعة  أحكام   ب لا  في  المنصوص عليها  للمتطلبات  ا  المتعلقة    98يكون خاضع 

 أي فوائد متحصلة في أوجه الخير.  صرفب

 

 .العملاء  موجوداتلحماية  واجبة التطبيقتطلبات المحلية البالمالشركة   لتزامعلى ا الجهات التنظيميةشرف  تينبغي أن  .214

 

أو  ضعتعندما   .215 ما  أجنبية  موجودات  تودع  شركة  دولة  في  ا العميل  على  ينبغي  التنظيمية،  لأداء  لجهة  اللازم  بالقدر   ،

لمعلومات التي قد تكون  مصادر ا  أخذ في الاعتبار، أن تواجبة التطبيقفيما يتعلق بالمتطلبات المحلية ال  رقابيةمسؤولياتها ال

  الجهات التنظيمية المحلية ، بما في ذلك المعلومات التي تقدمها إليها الشركات الخاضعة لتنظيمها و/أو المساعدة من  متاحة لها

 .في الدولة الأجنبية

 

بخ  نبغيي .216 الشركة  في  حوكمة  ترتيبات  هناك  تكون  حص أن  موظف  وحمايتها  ءالعملا  موجودات  فظوص  وجود  مثل   ،

  العملاء وأموالهم   موجوداتعن    الإجماليةلتحمل المسؤولية    (،ايكون ذلك مناسب    ، حينماالالتزام  وظفم  قد يكون )مخصص  

 .ومبادئهاالشريعة  أحكام   بطريقة متفقة مع أنها تحفظضمان لو 

 

في الدول  العميل    موجودات  ينبغي ترخيص مستشاري الاستثمار الذين يتعاملون نيابة عن العملاء أو المسموح لهم بحفظ .217

  يتعامل لا  . وإذا كان مستشار الاستثمار  الاستثمار بمعزل عن وسطاء السوق   يتم فيها التعامل مع مستشاري ة التي  يالأجنب
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العملاء و نيابة عن  بح،  له  سمح  ي  أن  العميل  موجودات  فظلكن  فينبغي    موجودات   على حماية   يةالتنظيم اللوائح  ص  ن ت، 

وعمليات التفتيش الدوري أو القائم على المخاطر )إما من قبل الجهة التنظيمية أو    وجودات، بما في ذلك فصل المالعميل

 .طرف ثالث مستقل(

 

الشركات  .218 إحدى  كانت  كانت ل  المملوكة   لموجودات ا  على   تسيطر  إذا  أو  ما  لذلك    عميل  ا 
 
عخلاف الموجودات  مسؤولة  ن 

ب بحمايتها
 
طال

 
ت لها )على سبيل    لائمةاية متتطلب حم  تنظيمية  ناك لوائحأن تكون ه   حينها   ، فينبغيالمملوكة للعميل التي 

الشركة. وينبغي أن تسهل التدابير نقل المراكز وتساعد على التصفية المنظمة    من قبل(  وجودات، فصل وتحديد تلك المالمثال

 .  إليه  العميل موجودات وإعادة انعدام ملاءة الشركة في حالة 

 

 :من حيث  (أحكام الشريعة ومبادئهامع    تتماش ىذ الإجراءات المناسبة )التي  اتخا  بصلاحيةالتنظيمية    الجهةأن تتمتع    ينبغي .219

 . تقييد أنشطة الشركة بهدف التقليل إلى أدنى حد من الضرر والخسارة للمستثمرين (أ)

 . نقل حسابات العملاء إلى شركة أخرى  ،على سبيل المثال مطالبة الشركة باتخاذ إجراءات محددة (ب)

 عن المخاطر  والأطراف المقابلة   ، العميل ب   المحيقة   خاطر الم إلى التقليل إلى أدنى حد من    لرامية تطبيق التدابير المتاحة ا  ( ج ) 
 

، فضلا

شئة من  المن   أو صناديق الضمان   ، ات تسوي ال و   التأمين التكافلي على العملاء الشركة، مثل برامج    إخفاق   في حالة   النظامية 

 25. قبل طرف ثالث 

 

 .، وبغض النظر عن تصنيف العملاءينطبق هذا المبدأ على الشركات .220

 

 أفضل الممارسات الموص ى بها

 

   نبغيي .221
 
ت الرقابةنظمة  الأ   مكِن أن    من العميل    موجودات  التعامل مع جلات  س  بالشركة المتعلقة بحفظ الخاصة    وآليات 

فيما    ، بين الحسابات الداخلية والسجلاتتمع حجم النشاط في الحسابا  سق، بما يتمنتظم  على أساس  مطابقاتإجراء  

 
ا مع أحكام الشريعة ومبادئها إلا إذا كانت الأجرة قائمة على التإنشاء   مع مراعاة أن    25 كاليف  صناديق ضمان من قبل طرف الثالث مقابل الحصول على أجرة لا يعد متفق 

 الفعلية والمباشرة. 
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بين الشركة    طابقات العميل هذه. وفي سياق الم  موجوداتالعميل وتلك الخاصة بأي طرف ثالث يـحفظ    موجوداتب  يتعلق

 .على أساس يومي طابقات ، ينبغي أن تتم هذه الميداع الأوراق الماليةومـقـر مركزي لإ 

 

 ينبغي أن   .222
 
العميل من تحديد حقوق كل    موجودات الشركة بخصوص    من قبل  بها   المحتفظ السجلات والحسابات    مكِنت

 .على أساس يومي  هموجوداتعميل والتزامات الشركة تجاه كل عميل فيما يتعلق ب

 

التمييز بشكل واضح  ينبغي أن تكون الحسابات المحتفظ بها لدى طرف ثالث لصالح العملاء معنونة بطريقة تمكن من   .223

عندما يتم الاحتفاظ بحسابات منفصلة لدى طرف  و المحتفظ بها للشركة.  الموجوداتالمحتفظ بها للعملاء و  وجوداتبين الم

المحتفظ بها لعميل ما عن    وجودات، ينبغي أن تكون هذه الحسابات معنونة بطريقة تميز بوضوح المثالث لكل عميل للشركة

 .لأي عميل آخر أو للشركة نفسهاالمحتفظ بها  وجوداتالم

 

ا لا  كأ  سواء و   ،في دولة أجنبية   م أنفسها  في الدولة  أكان  العميل مع طرف ثالث )سواء    موجودات إيداع    ما يتم عند .224
 
ان طرف

ا  معلاقة له أ ا منتسب 
 
في عملية    الواجب  حرصممارسة كل المهارة والعناية والبالتنظيمي الشركة    طارب الإ لِ اطأن ي    ينبغي  ، (طرف

و لا ا )الختيار  للتطبيقتعيين   
 

قابلا ذلك  يكون  الثالث(عندما  للطرف  الدورية  والمراجعة  بحماية والتر   ،،  الخاصة    تيبات 

 :أتيمراعاة ما ي نبغي، ويالعميل موجودات

بحفظ   (أ) المتعلقة  السوق  ممارسات  أو  القانونية  على حقوق    موجوداتالمتطلبات  ا  سلب  تؤثر  أن  يمكن  التي  العميل 

 . الطرف الثالث أو  ة الشركةعدم ملاءوفي حالة حل أو  ،العملاء أثناء العمل المعتاد

 . العميل موجوداتفيما يتعلق بحفظ  ومبادئها  قدرة الطرف الثالث على تقديم خدمات متفقة مع أحكام الشريعة (ب)

 . وسمعة السوق للطرف الثالث ةالمالي والخبر  وضعال (ج)

 .التنظيمي للطرف الثالث  وضعلا ىالمترتبة علالحماية أو عدم وجودها   ( د)

 .العميل مع أكثر من طرف ثالث  موجودات، عن طريق وضع عند الاقتضاءالحاجة إلى تنويع وتخفيف المخاطر،  (ه)
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تطلبات  بالم  لتزام ، بالقدر اللازم لتحقيق الالشركة، ينبغي على االعميل مع طرف ثالث  موجودات شركة ما    ما تودع عند .225

للأحكام التعاقدية التي تحكم هذا الترتيب على حقوق العملاء فيما يتعلق    جوهرية ، فهم الآثار ال التطبيقواجبة  المحلية ال

بما  و ،  وجوداتهذه المبفيها   يحتفظ، بما في ذلك كيفية سريان تلك الأحكام التعاقدية في الدولة التي  هذا العميل  موجوداتب

 هما. يأو الطرف الثالث أو كل الشركة ةعدم ملاءفي ذلك حالة حل أو 

 

ب  أن   نبغيي .226
 
طال

 
وأن تتخذ    ، العميل  موجوداتالأعباء الأخرى على    وغيره من   حق الحجزبأثر    على دراية بأن تكون    الشركة   ت

يسمح  و  لا يتعارض مع أحكام الشريعة ومبادئها،  الذي  فقط إلى الحد الإثقال أو  حق الحجز   الخطوات المناسبة لضمان منح 

حقوق  لموافقة العميل. وبقدر ما يكون لديها خيار في الموافقة على    متطلب فيما يتعلق بأيبما في ذلك  و التنظيمي،   طاربه الإ 

 26. للعملاء اعتبار المصلحة المثلى على الشركات نبغي، يثقالأو الإ الحجز

 

طالِب الجهات التنظيميةينبغي أن   .227
 
أو  المقاصة على الأدوات المالية  حق    وأ  حق الحجزالضمان أو    حقعدم السماح ب ب  ت

 الخاصة بالالأموال  
 
   اعميل التي تمكن طرف

 
من التصرف بالأدوات المالية أو الأموال الخاصة بالعميل من أجل استرداد    اثالث

ا بموجب القانون ال أجنبية    في دولة  واجب التطبيق الديون التي لا تتعلق بالعميل أو تقديم خدمات له، إلا إذا كان ذلك مطلوب 

  ينبغي ف  وإذا تعذر ذلك   ، أحكام الشريعة ومبادئهاالأحوال ينبغي مراعاة    جميع وفي    .المالية  هيحتفظ فيها بأموال العميل أو أدوات

 . استثماراته  بشأن  مستنير  قرار  اتخاذ  من  العميل  يتمكن  كي  اختلافات فيما يتعلق بحماية موجودات العميلالإفصاح عن أي  

 

طالِب الجهات التنظيميةمكن أن  ي .228
 
ضمان أو    حقوق اتفاقات تنشأ عنها    إبرامتكون الشركة ملزمة ب  عندماالشركات،    ت

عن تلك المعلومات للعملاء مشيرة إلى المخاطر المرتبطة بهذه الترتيبات. وفي حالة    فصحأو حقوق مقاصة، أن ت  حقوق حجز 

أو حقوق المقاصة من قبل الشركة على الأدوات المالية أو الأموال الخاصة بالعميل،    حقوق الحجزالضمان أو    حقوق منح  

يتمأو   بأن    عندما  الشركة  قد  إخطار  الحقوق  فيهذه  نحت،  حينهام  الشركة    تسجيلها  نبغي  وحسابات  العميل  عقود  في 

 العميل واضحة، كما في حالة  موجودات ملكية  وضعيةالخاصة لجعل 
 

 .عدم الملاءة مثلا

 

 
الذي    26 الحد  يتجاوز  استئماني  معيار  تطبيق  إلى  تشير  أنها  على  للعملاء"  المثلى  "المصلحة  عبارة  تفسير  ينبغي  المطبقة لا  الدول  بعض  وفي  الصلة.  ذات  ما  دولة  تطلبه 

ا لمعيار استئماني للرعاية.   للقانون العام، قد يخضع بعض الوسطاء لواجب التصرف بعدالة وأمانة وحسن نية، في حين لا يخضعون تقني 
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العميل في دولة أجنبية، قد  موجودات    ضع أو تودعمتطلبات على شركة ت  ةالمحلي  نظمةفرض فيه الأ تإلى المدى الذي   .229

ا ي  االمتطلبات المحلية. وتـبـع    هبمثل هذ  لتزامها تواجه الشركة تحديات في ضمان  أن تكون لدى الشركة معرفة    نبغيلذلك، 

.  لتزام هذا الامثل  العميل بالقدر الضروري لضمان    موجودات  تضع فيها  في الأماكن التي  كافية بالأنظمة المحلية والأجنبية

(  الدولة الأمكل دولة )بما في ذلك  لعميل في  ا  موجوداتهذا يعني أن الشركة تتحمل مسؤولية فهم أنظمة وترتيبات حماية  و 

 .تطلبات المحليةبالم لتزام العميل فيها، بالقدر اللازم لضمان الا  بموجوداتالتي يتم الاحتفاظ 

 

  أنظمة  أو/و  العميل  موجوداتتخضع لأنظمة حماية  وس  ،في دولة أجنبية  إيداعهاالعميل أو    موجودات وضع  عندما يتم .230

ا   ، فصحت  أن   الشركة  على   نبغيوي.  الحقيقة  بهذه   العملاء  إبلاغ   شركة على ال  ينبغي  الأجنبية،  الدولة  تلك  في  عدم الملاءة   مقدم 

  اختلافات  هناك  تكون   قد  وأنه   ، هذه  العميل   موجودات   حفظ  بترتيبات   المرتبطة   المخاطر   عن  مفهومة،   وبطريقة   واضح  وبشكل

مراعاة عدم  الاختلافات  لهذه   المحتملة  تبعات وال  الأجنبية  والدولة  م الأ   دولةال  حماية  بين   جوهرية ينبغي  وفي كل الأحوال   .

أنظمة   لحماية  التعارض  الملاءة  عدم  والدول  دولةلو/أو  ومبادئها  ةالأم  الشريعة  أحكام  مع  هذا  الأجنبية  مثل  وجد  وإذا   ،

  مستنير  قرار  اتخاذ  من  العميل  يتمكن  حتى  فيما يتعلق بحماية موجودات العميل  اختلافاتأي  الإفصاح عن    التعارض، ينبغي

 .استثماراته بشأن

 

  موجودات نظام محلي لحماية  بالشركة    لتزامالتنظيمية أدوات كافية وأن تستخدمها لرصد ا  جهات ينبغي أن يكون لدى ال .231

 :الآتي  أخرى، تدابير تنظيمية مثل مور العميل على نحو فعال. وقد تتضمن هذه الأدوات، من بين أ

من   (أ) التنظيمية  الجهة  إلى  إلزامية  تقارير  أحداث  التقديم  أو عند وقوع  إرسالها على أساس دوري  تم  شركة، سواء 

، وما إذا كانت  تهاملكي  وضعية ومقدارها وموقعها وقيمتها و العميل المحتفظ بها    موجوداتمعينة، بخصوص طبيعة  

مع  بمحفوظة   متفقة  ا  ومبادئهاالشريعة  أحكام  طريقة  الحد  تطلبات  بالمالشركة    لتزاما  وضعيةلممكن، وكذلك  إلى 

 . العميل  موجوداتاستثمار   نديل تسري عالعم وجوداتوأي حماية منفصلة لم ،واجبة التطبيقال

( فيما  إن وجدتذاتية التنظيم )  نظماتإلى الجهة التنظيمية من الم   ما  تقديم تقارير دورية إلزامية أو متعلقة بحدث (ب)

 واجبة التطبيق. تطلبات البالم ركة الش  لتزاما وضعيةيتعلق ب
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ا على الأقل،    دققين تقارير إلزامية مرسلة إلى الجهة التنظيمية من م تقديم   (ج) خارجيين مستقلين، يتم تقديمها سنوي 

 .العملاء موجوداتركة في حماية  الش آليات الرقابة لدىفيما يتعلق بكفاية 

 . يل العم   موجودات   الشركة وإدارة المخاطر في حماية ب   آليات الرقابة الخاصة لتقييم مدى كفاية    عارضة   ية زيارات تفتيش إجراء   ( د ) 

 .الشركة  لتزامآلية إضافية لرصد ا  قديموضع برامج للإبلاغ عن المخالفات لت (ه)

 

 رقابة الداخلية لل  لرقابةنهج قائم على المخاطر يركز على اماستخدام    الاعتبار  في  أخذالتنظيمية أن ت  على الجهةينبغي   .232

أن يركز هذا التحليل القائم على    نبغي. ويواجبة التطبيقالعميل المحلية ال  موجودات متطلبات حماية  ب  الشركات لتزامعلى ا

االمخاطر على الشركات التي تشكل أكبر المخاوف التنظيمية، وينبغي، عن  :خذ في الاعتبار، الأ دما يكون ذلك عملي 

 . الشركة على العملاء والسوق(   عدم ملاءة   أثر   إلى   باعتبار ذلك إشارة الشركة ) من قبل  بها    المحتفظ العميل    موجودات قيمة   ( أ ) 

 . لشركة بالتحديد أو الطرف الثالث(مخاطر التركـز على تلك ا أثر  إلى باعتبار ذلك إشارةالعميل ) موجودات وقعم (ب)

 .الشركة( م ملاءةاعدان أرجحية   إلى إشارةباعتبار ذلك وسيولة الشركة ) الاحترازية/الرأسمالية صحة ال (ج)

إدارة المخاطر،    ة، وأنظمةيحوكمة الشرعالوترتيبات    ،حوكمتها العامة  وضعيةالشركة بما في ذلك    وضعية مخاطر ( د)

  ئها عملا  عن   د أعمالها، والأسواق التي تعمل فيها ونبذة عامةيوتاريخها التنظيمي، وتعق  وترتيبات الرقابة الداخلية،

 التي تمثلها الشركة(.  ةمخاطر الالتزام الداخلي المحتمل إلىذلك إشارة باعتبار )

 

العميل في دول    موجوداتإيداع  مؤهلة لوضع أو    دعندما تطلب دولة ما من الشركات استيفاء مؤهلات محددة لكي تع .233

 .التنظيمي معايير واضحة لتحديد تلك المؤهلات  طار، ينبغي أن يحدد الإ أجنبية 

 

أن تستخدم  .234 التنظيمية ا ينبغي  المتاحة   لجهات  المعلومات  المصادر  اللازم    رقابيةلأداء مسؤولياتها  يبالقدر    خص فيما 

 .العميل في دول أجنبية  موجوداتأو تودع   ضعلشركات التي تبا المتعلقة  واجبة التطبيقالمتطلبات المحلية ال

 

كيفية  لها الحصول من الشركة على معلومات حول    مكن، يتنظيمية بالصلاحية للمطالبة بذلكعندما تتمتع الجهة ال .235

  تودع الشركة أو    التي تضع فيها(  إذا كان ذلك ذا صلة،  في الدولة الأجنبية )أو في الدول العميل    حماية موجوداتنظام    عمل
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   مكنالعميل؛ وي  موجودات
 
  واجبة التطبيق أنها قد التزمت بأي متطلبات    أن تثبتظيمية هذه الشركة  الجهة التن  طالِبأن ت

 .للتواصل مع العميل

 

قيمتها  موقعها و العميل ومقدارها و   موجوداتتتمتع الجهة التنظيمية بصلاحية طلب المعلومات المتعلقة بطبيعة    عندما .236

 رقابية. عة للتنظيم بالقدر اللازم لأداء مسؤولياتها الملكيتها، ينبغي لها أن تطلب هذه المعلومات من الشركات الخاض  وضعيةو 

 

  موجودات الأجنبية فيما يتعلق بنظام حماية    تنظيمية إلى الاستجابة لطلبات الجهات ال  جهات التنظيميةسعى التينبغي أن   .237

  ة المحلي  الجهة التنظيمية   كون ت. وقد  ااختصاصه   ضمن نطاق ، بقدر ما يقع الطلب  عدم الملاءة الخاص بهاالعملاء و/أو نظام  

العميل بشكل عام    موجوداتوشرح كيفية عمل نظام حماية    ،االخطوط العريضة للمعايير في دولته  وضعفي وضع أفضل ل

 .الشركة  تعثروكذلك في سيناريوهات 

 

التماس المساعدة من الجهة التنظيمية المحلية في الدولة الأجنبية للحصول    تأخذ الجهات التنظيمية في الاعتبارينبغي أن   .238

قد يكون للجهة التنظيمية المحلية حق  و .  في تلك الدولة  العميل  موجوداتعلى معلومات تتعلق بكيفية عمل نظام حماية  

قادرة على التحقق من موقع   الوصول إلى معلومات وسجلات أفضل من الجهة التنظيمية الأم، وفي بعض الحالات، قد تكون 

ـسمح بذلك بموجب   عندماالعميل )على سبيل المثال،    موجودات ، عن طريق  التنظيمية الواجبة التطبيق  القانون أو اللوائح  ي 

 .(الميدانيتفتيش المراجعة السجلات أو من خلال 

 

تتعلق بالسرية و/أو حماية البيانات قد تمنع تبادل المعلومات    قضاياأي    تأخذ الجهات التنظيمية في الاعتبار ينبغي أن   .239

ما إذا كانت مذكرات التفاهم الحالية    جهات التنظيمية الأخذ في الاعتبارحدود(. وينبغي على الللبر  اعالسياق  ال)خاصة في  

 .كرات تفاهم جديدةمذ إبرام  نبغي)بما في ذلك الرسائل الجانبية( تغطي معالجة السرية أو أي مخاوف أخرى، أو ي

 

ا .240 يتبالقدر  قواعد    سقلذي  أي  و/ لمع  يلسرية  البيانات،  حماية  التنظيمية   كون ت أن    نبغيأو    تبادل على    ةقادر   الجهة 

أو   معينة  بشركة  يتعلق  فيما  ذلك،    موجوداتالمعلومات  يشمل  أن  ويمكن  الضرورة.  محدد حسب  يسمح    عندماعميل 

أو حيازات شركة معينة إذا لزم    ،محددة  موجودات   بذلك، التحقق من وجود  التنظيمية الواجبة التطبيق   القانون أو اللوائح 
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أو تبادل المعلومات حول عمليات  مراجعة السجلات( و/عن طريق  أو    الميدانيتفتيش  ال  من خلالالأمر )على سبيل المثال،  

 .العميل موجودات قواعد حماية ب لتزام ، وسجل الاالمخاطر وضعية ، و الداخلية  رقابةلشركة، واالخاصة بالطر  إدارة المخا 

 

أن   .241 التنظيميةينبغي  الجهات  طالِب 
 
بسهولة  بالشركات    ت وأموالهم،  للعملاء  المالية  بالأدوات  المتعلقة  المعلومات  إتاحة 

إليهم   المعينين   الممارسينو الرقابية،  و   التنظيمية   السلطةالآتية:  للكيانات   الملاءةشؤون    المناط  والمسؤولين عن حل    ،عدم 

 :يأتيأن تتضمن المعلومات التي سيتم توفيرها ما   وينبغي. خفقةالمؤسسات الم 

 . التي تحدد بسهولة أرصدة الأموال والأدوات المالية المحتفظ بها لكل عميل   لعلاقة بات والسجلات الداخلية ذات ا الحسا  ( أ ) 

بأموال العملاء،  فيها الحسابات التي يتم الاحتفاظ عن تفاصيل ينبغي ذكر الشركات بأموال العملاء،  عندما تحتفظ (ب)

محددة    سمات  والاتفاقيات ذات الصلة مع تلك الشركات )بما في ذلك أي،  ومبادئها  الشريعةأحكام  ب  لتزامها امدى  و 

 .لتلك الحسابات قد تكون ذات صلة( ومبادئها الشريعةأحكام  متعلقة ب

تحتفظ (ج) المالية،    عندما  بالأدوات  ذكر  الشركات  وعن  ينبغي  ثالثة  أطراف  مع  المفتوحة  الحسابات  عن  تفاصيل 

 .لصلة مع تلك الشركاتالثالثة، وكذلك تفاصيل الاتفاقيات ذات ا ات ذات الصلة مع تلك الأطراف يالاتفاق

ا.  وتفاصيل    ،ا خارجي    تم تعهيدها  ذات صلة  بأي مهام  ضطلعتفاصيل الأطراف الثالثة التي ت ( د)  أي مهام تم تعهيدها خارجي 

الإشراف على متطلبات  ن عن  و ، بما في ذلك المسؤولعلاقةن في العمليات ذات الو للشركة المشارك  ون الأفراد الرئيس (ه)

 . العميل موجوداتة المتعلقة بحماية الشرك

 .موجوداتبإثبات ملكية العميل لل ذات الصلةالاتفاقيات  ( و)

 

شركات بإيداع الأدوات المالية التي تحتفظ بها نيابة عن عملائها في حساب أو حسابات  ل للجهات التنظيمية السماح ل   مكن ي  .242

  ، ه وتعيين   ، الطرف الثالث   في اختيار   واجبة   وعناية   حرص تمارس الشركات كل ما يلزم من مهارة و مفتوحة لدى طرف ثالث شريطة أن  

ا   عن المراجعة الدورية ومراجعته دوري 
 

بما في ذلك التزام تلك الترتيبات بأحكام    ، وحمايتها   الأدوات المالية   تلك ترتيبات حفظ  ل   ، فضلا

 . الشريعة ومبادئها 
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طالِب الجهات التنأن    مكني .243
 
وكذلك أي    ،أن تأخذ في الاعتبار الخبرة والسمعة السوقية للطرف الثالثبالشركات    ظيميةت

ا على حقوق العملاء  فظمتطلبات قانونية تتعلق بح . إلا أنه ينبغي عد متطلب الاحتفاظ  تلك الأدوات المالية التي قد تؤثر سلب 

بطريقة متفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها، وحماية حقوق العملاء بما يتماش ى مع أحكام الشريعة    للعملاءبالأدوات المالية  

ا.  ومبادئها ا أساس   أمر 

 

على الجهة التنظيمية ضمان أن الشركة تودع    نبغيعندما تقترح شركة ما إيداع أدوات مالية للعميل لدى طرف ثالث، ي .244

  ، ورقابة محددين  تنظيم حفظ الأدوات المالية لحساب شخص آخر لفيها  الأدوات المالية فقط مع طرف ثالث في دولة يخضع  

 وأن الطرف الثالث يخضع لنفس التنظيم والرقابة المحددين. 

 

الشركات أموال العميل في واحد أو أكثر من الحسابات المفتوحة لدى مصرف مركزي أو مصرف إسلامي أو    ضععندما ت .245

في    الواجبة العناية  الحرص و عليها أن تمارس المهارة و   نبغي، يومبادئهاالشريعة    أحكام   مع ومتفق  مؤهل    سوق نقد   صندوق 

الذي    ندوق سوق النقد المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئهالمصرف الإسلامي أو صلوالمراجعة الدورية    والتعيين  ختيارلا ا

 عن  فيه  توضع  
 

تنويع   الحاجة إلى  الاعتبار  في  خذهذه الأموال والأ   فظلترتيبات الخاصة بحالمراجعة الدورية لالأموال، فضلا

ا  اعتبار صناديق بهذه ال ب وينبغي  تضطلع به.    ذي الواجب ال  حرصمن ال  ذلك جزء 
 
طال

 
في الاعتبار    بأن تأخذ الشركات    أن ت

الاحتفاظ بأموال العميل في مثل  المؤهلة )عندما يكون    نقدالخبرة والسمعة السوقية لهذه المؤسسات أو صناديق سوق ال

ا به في الدولة(  هذه الصناديق آلياتها وسياساتها وإجراءاتها  27مسموح  وذلك بهدف  ة،  يحوكمة الشرعبال   الخاصة، وكذلك 

العم أو حوكمة شرعضمان حماية حقوق  قانونية  متطلبات  أي  أيلاء، وكذلك  أو ممارسات سوق  وة  متعلقة    يةتنظيمية 

ا على حقوق العملاءب  الاحتفاظ ب إلا أنه ينبغي عد متطلب حماية حقوق العميل بما يتماش ى    .أموال العملاء التي قد تؤثر سلب 

ا. ا أساس     مع أحكام الشريعة ومبادئها أمر 

 

 
أن يكون ذ  27 ينبغي  الموافقة الصريحة للعميلإذا سمحت دولة ما بأن يتم الاحتفاظ بأموال العميل في صناديق سوق النقد،  بناء  على  وعلى أساس أن تستوفي هذه   ،لك 

ا للتنظي  ا مع أحكام الشريعة ومبادئها خاضع  ا متفق 
 
م يستثمر في أدوات سوق النقد  الصناديق الشروط الآتية:  ينبغي أن يكون صندوق سوق النقد المؤهل كحد أدنى صندوق

ولديه هدف استثماري يتمثل في المحافظة على القيمة الصافية للموجودات المستثمرة كي تكون على الأقل هي    ،ريعة ومبادئها ذات الجودة العالية المتفقة مع أحكام الش 

 عن تقديمها حق الاسترداد على أساس اليوم نفسه أو اليوم التالي.    
 

 قيمة رأس المال الأولي للمستثمرين، فضلا
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طالِب الجهات التنظيمية ينبغي أن   .246
 
ألا تودع الأدوات المالية المحتفظ بها نيابة عن العملاء لدى طرف ثالث في دولة  ب الشركات    ت

 :ين تي الآ   ين لحساب شخص آخر ما لم يتم استيفاء أحد الشرط   مايتها الأدوات المالية وح   فظ أجنبية لا تنظم ح 

الخدمات الاستثماأن   (أ) أو  المالية  تلك  تتطلب طبيعة الأدوات  في  ثالث  إيداعها لدى طرف  الأدوات  بهذه  المرتبطة  رية 

 . الدولة الأجنبية

 أن تودعها لدى  أن  ،  هنيعندما يتم الاحتفاظ بالأدوات المالية نيابة عن عميل م (ب)
 
يطلب ذلك العميل من الشركة كتابة

 .طرف ثالث في تلك الدولة الأجنبية

 

الخاص أو لحساب أي شخص آخر    االأدوات المالية لحسابه باستخدام هذه  للشركات    الجهات التنظيمية  سمحتينبغي ألا   .247

 : الشرطين الآتيينلشركة، ما لم يتم استيفاء لأو عميل آخر 

ت  حسبماشروط محددة،  وفق  ستخدام الأدوات  لا الصريحة    موافقته  قد أعطى  العميل  أن يكون  (أ) ثب  ا    ذلك  ي  كتابي 

 . ما يقوم مقامه بالتوقيع أو بموافقة العميل نفذ يو 

 . العميل  رض ي بهالعميل على الشروط المحددة التي  ليقتصر استخدام الأدوات المالية أن  (ب)

 

العميل. على    موجوداتمتطلبات التعامل مع    اتوجد في الدولة، تنطبق عليها أيض    عندماالمشفرة،    الموجوداتفيما يتعلق ب .248

،  وظائف الحفظأن تطلب الجهة التنظيمية الفصل بين منصات التداول و   مكنسبيل المثال، لأغراض حماية المستثمر، ي

 .   الخاصة وأموال الملكية ميلوكذلك الفصل بين أموال الع

 

  لحقوق الملكية المنش ئ    يالند للند والتمويل الجماع  على منصات تمويل  يلالعمـ  موجوداتالخاصة بحكام  الأ   اأيض    نطبقت .249

طالِب  أن    نبغيفيما يتعلق بالمنصة نفسها أو الاستثمارات الفردية التي تقدمها. وي  ومبادئها  الشريعةأحكام  ب  لتزامالتي تدعي الا
 
ت

وأنها محفوظة    ،منفصلة عن أموال المنصة الخاصة   يل ضمان الاحتفاظ بأموال العمبالمنصات كحد أدنى    الجهات التنظيمية 

 . 98المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة رقم مع مراعاة   ،حيثما أمكن ذلك ، ومبادئهاساب متفق مع أحكام الشريعة في ح
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 المنازعات  تسويةمعالجة الشكاوى و  7.2
 

أن  16  رقم  المبدأ ينبغي  التنظيمية:  الجهات  ب  طال 
ُ
إليها بالشركات    ت الوصول  يمكن  وعادلة  فعالة  آلية  لديها  تكون    أن 

أو آليات    عالجة التظلماتوضمان أن الشركات توفر للمستثمرين وسائل كافية لم  ،لمعالجة شكاوى المستثمرين   ومعمول بها

 .بتوفر هذه الآليات همإخطار أن عملاء الشركة قد تم المنازعات تأخذ في الاعتبار القضايا المتعلقة بالشريعة و   تسويةل

 

ضمان معالجة شكاوى المستثمرين    ا في حماية مصالح المستثمرين، يتعين عليه  ا بدوره  جهات التنظيمية عند اضطلاع ال  .250

المال  رأس  سوق   أن الشركات الخاضعة للتنظيم في  جهات التنظيميةضمن ال تأن    نبغيضد الشركات على نحوٍ كافٍ. وبالتالي، ي

   سعيتوفر للمستثمرين وسيلة لل الإسلامي
 

معالجة    ظيفةأن تضمن و   نبغيعلى وجه الخصوص، يو لطلب حلٍ من الشركة.    أولا

بال كافية  معرفة  الوظيفة  هذه  يتولون  الذين  الموظفين  لدى  يكون  أن  الشركة  في  للمنتجات    سماتالشكاوى  المحددة 

لة صادرة عن الهيئة  بها الشركة، وأي قرارات شرعية ذات ص  ضطلعالتي ت  ومبادئهاوالمعاملات المتفقة مع أحكام الشريعة  

 عن  أو خدمة،    ا منتج    تقديمها الشرعية بالشركة قبل إصدارها/
 

من أجل    المنطوية عليها ة  يقضايا الشرع لفهم عام لفضلا

 .كافٍ ة بشكل يقضايا الشرعالمعالجة شكوى المستثمر المتعلقة ب

 

إذا  إلا أنه  أمر مهم،    ظلماتلشكاوى والتالة لمعالجة اعفي حين أن وجود آلية سهلة المنال وعادلة وخاضعة للمساءلة وف .251

شكال  الأ أو شكل آخر من    ، تعذر حل الشكوى من خلال هذه القنوات الداخلية، فيمكن إحالتها إلى وسيط خارجي للتحكيم

ل حالي  البديلة  الشائع  والنموذج  المنازعات.  خدمة    اتسوية  عمليات  و   28المظالم.   أمين هو  تأخذ  أن  خاص  بشكل  المهم  من 

التظلماتووسائل   للمستثمرين   معالجة  يتم تقديمها  المنازعات  آليات غير قضائية لتسوية  السمات ذات    وأي  الاعتبار  في 

الشريعة   أحكام  مع  المتفقة  بالعقود  بالشريعة    ومبادئهاالصلة  المتعلقة  عليهاوالقضايا  مناسب  المنطوية  حل  لإيجاد   ،

   أو   ، مثل هذه الآلية إتاحة جهات التنظيميةينبغي أن تضمن الو ن.  للمستثمري
 

تسوية  تقديم خدمتها الخاصة ل  ، من ذلك  بدلا

الوسائل  .  المنازعات خلال  من  ا  ممكن  المنازعات  لتسوية  البديلة  الأشكال  من  شكل  أي  إلى  الوصول  إتاحة  جعل  وينبغي 

   من أجل التظلم.الإلكترونية كي يكون الحضور المادي للمستثمر غير إلزامي ولا يتعين عليه السفر  

 

 
ا لتسوية منازعات العملاء وعادة ما يكون لديه القدرة على إصدار أحكام ملزمة على الشركات.      28  شخص تم تعيينه رسمي 
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طالِ أن    نبغي ي  .252
 
كما  .  حتملين أو الم   الحاليين   لإدارة الشكاوى للعملاء   موثقة   سياسة   أن يكون لديها ب التنظيمية الشركة    جهة ال   ب ت

ب نبغي  ي 
 
طال

 
ا مع سياستها، تمكن من التحقيق في الشكاوى.  شي  ا ، تم والمحافظة عليها   لإدارة الشكاوى   ظيفة إنشاء و ب الشركات    أن ت

ا أن تنشر الشركات تفاصيل العملية التي ي   ينبغي أن و   .الشكوى   معالجة اتباعها عند    تعين تتوقع الجهة التنظيمية أيض 

 

المتطلبات .253 هذه  الم  تنطبق  منصات  على  ا  وتمويل  وجوداتأيض  للند  المشفرة،  ال الند  والتمويل  لحقوق  المنش ئ    جماعي ، 

ت  ،، والمستشارين الآليينالملكية خدمات استثمارية متفقة مع أحكام    قدمأو غيرها من المنصات الإلكترونية/الرقمية التي 

  ناشئة عن هذه الخدمات   قضاياأن تكون إجراءات الشكاوى المناسبة متاحة للمستثمرين لحل أي    نبغي. ويومبادئهاالشريعة  

 .ةيشرع  ، مع الأخذ في الاعتبار أي قضايالائم بطريقة عادلة وفي الوقت الم

 

البديلة لتسوية    لبرامج ، قد تكون ا. ومع ذلكالمحنكين/هنيينالم  والعملاء  تجزئةالشكاوى على عملاء ال  معالجةمبدأ    نطبقي .254

 .المنازعات محدودة في تغطيتها و/أو في حجم التعويضات التي يمكن أن تقدمها

 

 أفضل الممارسات الموص ى بها

 

طلب أن تكون  أن    نبغيي .255 موثقة بشكل رسمي وموافق عليها من قبل مجلس الإدارة. وينبغي أن    سياسة إدارة الشكاوى ي 

 . الشكاوى   معالجةملية حول ع محدثةو معلومات واضحة ودقيقة   تقدم

 

  ا الشكاوى الخاصة به   معالجةأن تتضمن المعلومات التي يتعين على الشركات تقديمها للعملاء فيما يتعلق بعملية    نبغيي .256

ا تقديم هذه المعلومات من الشركة    وينبغيإدارة الشكاوى.    بموظفسياسة إدارة الشكاوى وتفاصيل الاتصال  نسخة من   أيض 

  المحتملون و ن  و الحالي أن يكون العملاء    وينبغيم شكوى.  تسل، أو عند الإقرار ب، عند الطلبحتملين أو الم  الحاليين  لى العملاءإ

ا  .للشركات قادرين على تقديم شكاوى إلى الشركة مجان 

 

 إلىة في الشركة  يحوكـمـة الشرع ال  وظائفأن يتفاعل النظام مع    نبغيي .257
 

في الحالات التي تتعلق فيها  ة  هيئتها الشرعي وصولا

   .للمنتجات أو العملياتبالنسبة  ومبادئها  لشريعةا  لتزام بأحكامالاعدم  الشكاوى ب
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ومفهومة بوضوح.    بسيطةالشكاوى بلغة    معالجة أن تكون الاتصالات بين الشركات والعملاء فيما يتعلق بعملية    نبغيي .258

ا و  بيمكن أيض 
 
طال

 
 . الشركات بتقديم رد على الشكوى دون أي تأخير  أن ت

 

  ينبغي أن  .259
 
  معالجة لبيانات الشكاوى و  دوري بإجراء تحليل  يها الالتزام ف  موظف   باضطلاع الشركة التنظيمية جهة ب اللِ اطت

 .ناشئة  قضاياالشكاوى للتأكد من أنها تحدد وتعالج أي مخاطر أو 

 

بأن  نبغيي .260
 
طال

 
  خيارات العميل  وأن تحدد ، وى اموقف الشركة من الشك  المحتمل أو   الحالي أن تشرح للعميلبالشركات  ت

 تسوية المنازعات. بديل ل كيانإحالة الشكوى إلى  إلى أن بمقدورهم عندما يكون ذلك ذا صلة، الإشارة و ، المحتملأو  الحالي

 

طالِب الجهة التنظيمية أن    نبغي ي  .261
 
  أنظمة وإجراءات داخلية لتسوية المنازعات   يكون لديها أن  ب ،  ذا صلة الشركات، حيثما كان ذلك    ت

توثيق هذه الآليات    نبغي المال الإسلامي. وي رأس  سوق   المتعلقة بالشريعة التي تنشأ عن عقود   قضايا تأخذ في الاعتبار ال   معمول بها 

 .إتاحتها إبلاغ العملاء ومستخدمي خدمات الشركة ب   نبغي والإجراءات بشكل مناسب من قبل الشركة، وي 

 

أمناء  ، و المحكمون ، و مؤسسات تسوية المنازعات )القضاة  تـعـزيـز جودة جهود حماية المستثمر إذا كان لدى أعضاء يمكن .262

أن يعرف القاض ي أو المحكم    وينبغي  ( فهم جيد لمفاهيم الشريعة وعقودها وكذلك منتجات التمويل الإسلامي....، إلخالمظالم

على   نبغيوالبدائل المحتملة التي كان ي  ،رين( خصوصيات العقود الإسلاميةبمساعدة المستشا  أو  أو أمين المظالم )بنفسه

 .الشركة مراعاتها قبل تقديم المنتج المتنازع عليه

 

ترتيب    عندما لا تتم .263 آلية  لتسوية شكوى المستثمر بشأن  ا بواسطة  الشكاوى الخاصة    معالجةلتمويل الإسلامي داخلي 

الشركة   إصرار  المستثم بالشركة بسبب  تفسير شرعي معينأو  على  ير  ل  نبغي، عندها  الخارجية  المؤسسة  تكون    تسوية أن 

 .على أساس جيد الشركة/المستثمر قـائـم  ل يوقف الشرعالمالمنازعات قادرة على فهم ما إذا كان 

 

ا مع أحكام الشريعة ومبادئها. النزاع، أو الحكم لصالح المستثمر تسويةاقتراح ل ينبغي أن يكون أي  .264    متماشي 

 



79 

 

ال .265 سبل  تكون  أن  موثوقة  علاجينبغي  المنازعات  تسوية  وبدائل  الإنفاذ  الكفاية،   وآليات  فيه  أحكام    ماشية ومت  بما  مع 

 .المال الإسلاميرأس لسوق   جماليةبما يكفي لتعزيز ثقة المستثمر في النزاهة الإ  الشريعة ومبادئها
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 تـثـقيـف المستثمر 8.2

 

المستثمرين وغيرهم من المشاركين  وفهم  تثقيف    رويجدور نشط في تب  تنظيميةال   تضطلع الجهاتأن    نبغي : ي17  رقم المبدأ

 .في السوق فيما يتعلق بأسواق رأس المال الإسلامي

 

ا إلى الأهداف المحددة   .266  متعددة استناد 
 

التنظيمية تحقيقها، وأنواع    جهة التي تنوي ال يمكن أن يتخذ تثقيف المستثمر أشكالا

   ، حنكتهم ، وتجربة المستثمرين و المعنية   الإسلامي   رأس المال سوق    وأدوات   كيانات 
 

 .عن الموارد المتاحة للجهة التـنـظيـمية   فضلا

 

يكون   .267 أقل  م قد  المستثمرين  تـثـقـيف  لبرامج  الجميع"  يناسب  واحد  "مقاس  المال    رأس  لأن مستثمري سوق   فاعليةنهج 

. ويمكن أن تستهدف  ةالمالي  حنكة، قد يكون لديهم مستويات مختلفة من الخبرة وال لتجزئةالإسلامي، حتى بين فئة مستثمري ا

ا الاحتياجات المحددة لمجموعات محددة من المستثمرين  .برامج تـثـقـيف المستثمرين أيض 

 

تـثـقـيف    قدمي .268 المابرنامج  لتقييم  اللازمة  والأدوات  المعرفة  المنتجات    نافعلمستثمرين  في  بالاستثمار  المرتبطة  والمخاطر 

الشريعة   أحكام  مع  لمساعو .  ومبادئهاالمتفقة  الأدوات  تطوير  المخاطرعند  تقييم  على  المستثمرين  يدة  ال  جب،  جهات  على 

لأوراق  ل  الجهات التنظيميةنصح  تلا ينبغي أن  و رين بمشورة استثمارية محددة.  توخي الحذر لتجنب تزويد المستثم  التنظيمية

ستراتيجيات محددة لتوجيه قراراتهم الاستثمارية.  بإ، ولا  نستثمري فرادى الممن قبل    المالية بشراء أو بيع أوراق مالية محددة

، بحيث يمكن للمستثمرين  نشرة الإصدار  اتلإفصاحلمستثمر  أفضل لويمكن إجراء تثقيف المستثمر في سياق تعزيز فهم  

عنها المتعلقة    فصاح. ويمكن للمستثمر المثقف أن يربط بشكل أفضل المخاطر التي تم الإ ستنيرةاتخاذ قرارات استثمارية م

الفردية.    ومبادئها   الشريعة  أحكام   باستثمار متفق مع  المالية  المستثمر و باحتياجاته وتفضيلاته  ين على  من خلال مساعدة 

 .فقدان ثـقـة الجمهور في الأسواق جهة التنظيمية أن تتجنبلل  يمكن، مناسبة لأنفسهم باستثمارات  ضطلاعالا 

 

من الاحتيال وغيره من الانتهاكات. ويمكن للمستثمرين المثقفين    اأيض    المستثمرينلمستثمر حماية  ايتيح برنامج تثقيف   .269

ومساعدة    ،الاستثمار فيها(  فكرون فيالتي يستثمرون فيها )أو ي المال الإسلامي  رأس  نشطة معينة لسوق بشكل أفضل لأرصد  ال

اكت  اتالجه الذين يفهمون متطلبات طرح الأدوات  . على سبيل المثالساءاتشاف الإ التنظيمية في  ، سيتمكن المستثمرون 
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غير المتفقة    صداراتأو الإ   ،ر القانونية غي   صدارات بخصوص الإ   لجهة التنظيميةالمال الإسلامي من تنبيه ارأس  في سوق   المالية

دعىمع أحكام الشريع ا المستثمرين على فهم حقو   ة ومبادئها عندما ي  قهم  أنها كذلك. وينبغي أن يساعد تثقيف المستثمر أيض 

 .في تصحيح أي تجاوزات  الجهة التنظيمية  ون ، وقد يساعدوخياراتهم في حالة حدوث نزاع

 

المال   رأس  فيما يتعلق بسوق   جهة التنظيميةدور ال  يعأن تشرح للجم ل تثقيف المستثمرمن خلا التنظيمية   جهةيمكن لل .270

ا على فهم ما يمكن أن    يعالإسلامي. ويمكن أن يساعد تثقيف المستثمر الجم أن  وما لا يمكن    جهة التنظيميةفعله التأيض 

التي تم   رأس المال الإسلامي  التنظيمية معلومات حول كيانات سوق   جهاتبعض ال  قدم، ت. على سبيل المثالممن أجله  تفعله

التنظيمي الجهة  قبل  من  لها  نفسهوة.  التصريح  الوقت  للفي  يمكن  ينص عليه    جهة،  ما  للمستثمرين  أن تشرح  التنظيمية 

بأحكام    التزامه   ضعيةو و  رأس المال الإسلامي،  في سوق  كيانالالمال الإسلامي في تلك الدولة بشأن رأس  سوق   تصريح كيانات

،  جهة التنظيميةمحددة من قبل ال  حص ة أو معايير فيحوكمة الشرعلكان هناك نظام مركزي لأسواء  و ،  ومبادئها  شريعةال

 .صرح بهاأو مسؤوليات الكيانات المو/

 

واجبة  للجهة التنظيمية أن تزود المستثمرين بمعلومات تصف بعض المتطلبات التنظيمية ال  مكن، يبالإضافة إلى ذلك .271

معينة  متطلبات إفصاح  و شرعية  الحوكمة  للالمال الإسلامي، مثل الحاجة إلى مستشار شرعي وعملية    رأس   سوق  على  التطبيق 

ا    التنظيميةجهات  ال   ؤكدت  ينبغي أن  كمافي نشرة إصدار أو وثيقة أخرى.   قبل    وفهمها  أهمية قراءة نشرة الإصدارعلى  أيض 

 المال الإسلامي.رأس الاستثمار في سوق 

 

ومفهومة    ،ذات صلة  يعينبغي أن تكون جميع الموارد والمواد المتعلقة بتثقيف المستثمر ومحو الأمية المالية المقدمة للجم .272

 .ويمكن الوصول إليها

 

 أفضل الممارسات الموص ى بها

 

ا المستثمرين الحاليين   .273   حنكة الذين يفتقرون إلى الخبرة أو ال  حتملينوالم ينبغي أن تستهدف جهود تثقيف المستثمر عموم 

المستثمر   ،ةالمالي بالتمويل  و وكذلك  لديهم معرفة محدودة  الذين  و ن  ـركز  و المال الإسلامي.    رأس   سوق الإسلامي  ي  أن  يمكن 
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سوق   بالكفاءات الأساسية للاستثمار في  تجزئةالية على تحسين معرفة مستثمري التـثـقيف المستثمر وبرامج محو الأمية الم

المنتجات والخدمات الاستثمارية المتفقة مع أحكام    المتاحة من   نواع الأ ، وتعزيز فهم  ، وعلى زيادة الوعيالمال الإسلاميرأس  

هيم العددية الأساسية، مثل  ، والمفاالاستثمار  يفية تجنب الاحتيال فيقد تشمل الكفاءات الأساسية كو .  ومبادئهاالشريعة  

ا فهم الأ و .  المتوقع، والأوصاف السردية للمخاطر والعائد  النسب المئوية والتكاليف    جور قد تشمل الكفاءات الأساسية أيض 

المتعارف  المنتجات    سماتو   ، طهيروعمليات الت  ،حص، ومنهجيات الفومبادئهاالشريعة    أحكام  المتفقة مع  المرتبطة بالمنتجات

 .ومبادئهاالشريعة   أحكام  المتفقة مععليها 

 

 ما تكون هذه البرامج  و محددة.    شرائحينبغي تطوير برامج تثقيف المستثمر ومحو الأمية المالية لتلبية احتياجات   .274
 
عادة

وضعية    حدث الحياة، أوأو    ،قطاعات معينة من مستثمري التجزئة، على سبيل المثال، العمر  ستهدفأكثر فاعلية عندما ت

المستثمر ومحو    ثقيفقد يعتمد اختيار الوسائط لتقديم برامج تو ، أو مستوى المعرفة المالية.  السلوكي  أو النمط  ، المخاطر

لأوراق  ل الجهات التنظيمية  ستخدمت، قد انتشارلتحقيق أوسع  و تثمر.  المسشريحة  أو  المستهدف  الأمية المالية على المستثمر

الوس من  مجموعة  وجه    ائطالمالية  والاجتماعات  الوقائع(  وصحائف  الكتيبات  )مثل  المكتوبة  المواد  توزيع    ، لوجه  ا مثل 

ومقاطع    ،والبودكاست )ملفات سمعية رقمية على الإنترنت(  ، والندوات التدريبية  ، والأدوات المالية  الإنترنت،  والحاسبات على 

 .وورش العمل ، العامةجتماعات لا وا، مع وسائل الإعلام تواصلوال ،يديوالف

 

التحديد  على .275 المال    رأس  ، في برنامج حماية المستثمر لسوق الات التي يمكن تغطيتها كحد أدنى، تشمل بعض المجوجه 

 :أتيالإسلامي ما ي

الإسلامي،  أساسيات   (أ) بالتمويل  المستثمرين  معرفة  لزيادة  العامة  المالية  والمفاهيم  الإسلامي،  وأساسياته  التمويل 

تنويع  و   ،المحافظهيكلة  و   ، والموجودات المالية وغير المالية،عامة مثل التضخم الالية  المفاهيم المالجوهرية ومبادئه، و 

 .التي تعد منطبقة بشكل متساوٍ على التمويل الإسلامي المخاطر 

ى سعر الأدوات المالية المتفقة مع  العوامل التي تؤثر عل  ، بما في ذلكومبادئهاالمنتج المتفق مع أحكام الشريعة    صفات (ب)

 عن
 

والمخاطر والعوائد لتعزيز فهم المستثمرين لخصائص المخاطر المحددة   جور،الأ   أحكام الشريعة ومبادئها، فضلا
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ا أو يختلف هيكلي  ومبادئهاللمنتجات المتفقة مع أحكام الشريعة     ا ، لا سيما عندما يكون المنتج الاستثماري أكثر تعقيد 

 .طويلة الأجل  وائدعلى الع جور الأ   أثر لفهم ، أو ةالتقليدي  جاتالمنت  عن

ا لأن مستثمري ال (ج) قد لا يكونون قادرين على تقييم مدى ملاءمة المنتجات والخدمات الاستثمارية    تجزئةالملاءمة، نظر 

  سمات الشخصية الفريدة الخاصة بهم. كما قد لا يكونون على دراية ب  هم لظروف  ومبادئها  الشريعة  أحكام  المتفقة مع 

 .ر إذا تغيرت ظروفهممن الاستثما تخارجهم التي قد تعيق  ومبادئها الشريعة أحكام محددة للمنتجات المتفقة مع

عرضة لحيل الغش أو الاحتيال   ون حيث لا يزال  ، تجزئة تجنب الاحتيال، بما في ذلك استخدام التنبيهات لحماية مستثمري ال  ( د ) 

 لتزام بأحكام الشريعة ومبادئها. بما في ذلك الادعاءات المضللة أو غير الصحيحة المتعلقة بالا   ، في الاستثمار 

المستثمر ومسؤولياته   (ه) بالاستثمارات والمعاملات    التجزئة  لمساعدة مستثمري حقوق  يتعلق  فيما  على فهم حقوقهم 

الشريعة   مع أحكام  يكونوا    ومبادئهاالمتفقة  أن  أو  لدولتهم،  القانوني  الإطار  درايةبموجب  البحث عن  ب  على  أهمية 

 .ومبادئهاالمتفقة مع أحكام الشريعة   المقدمة والمنتجات الاستثمارية ،الوسطاء

، أو الإجراء الذي  جهة الاتصال أو كيفية تقديم شكوى حتى يعرف المستثمرون    حق الرجوعالشكاوى و   التعامل مع ( و)

أنهم عوملوا بطريقة غير عادلة أو تم بيع  بعتقاد لا ا  وأ، يالاتخاذه في حالة الاشتباه في ارتكاب مخالفات أو احت تعيني

 طاري لهم خمنتج استثم
 
 . أ

 

 :بالإضافة إلى ما تقدم، قد تشمل البرامج التثقيفية تلك الأمور المتعلقة بتعزيز المهارات المالية وكفاءة المستثمرين، بما في ذلك  .276

ليسوا على دراية بالأدوات والموارد   التجزئة المال الإسلامي لأن العديد من مستثمري  رأس سوق  العمل مع الوسطاء في (أ)

 هم.وتقييم مؤهلات  والمهنيين الماليين  الاستثمار ي التي يمكن أن تساعدهم في التحقق من خلفية مهني

ا لمبادئ التمويل الإسلامي (ب)  .التخطيط المالي وإدارة الأموال وفق 

ا لأن مستثمري  (ج) لخبرة أو الوصول إلى الأدوات اللازمة لتحديد  قد لا يتمتعون بالمعرفة أو ا  التجزئة  التفكير النقدي نظر 

 .ومتسقة مع أهدافهم لائمة ما إذا كانت المشورة التي يتلقونها دقيقة وم

 

ا في الا   تأخذ الجهات التنظيمية قد   .277 التي تم جمعها من الأبحاث عند تطوير برامج تـثقيف المستثمرين ومحو الأمية    عتبار الرؤى أيض 

     .  هم ل دو في    ومبادئها   المنتجات المتفقة مع أحكام الشريعة   في لمستثمرين  ل   المعلوماتية   حتياجات لا ا ب   صلة ال ذات  المتسمة بالفاعلية و المالية  
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واضحة وقابلة للقياس، وحيثما    حصائل تعليمية من الناحية المثالية،  ،  الأمية المالية ينبغي أن يكون لبرامج تثقيف المستثمر ومحو   .278

  ، لتقييم فعاليته وتحديد مجالات التحسين   ا مهم  وتقييمه  البرنامج    ويعد رصد ، مراجعتها أو تقييمها على أساس مستمر.  ذلك   أمكن 

 .ية ا في تطوير برامج مستقبل يمكن أن يساعد البرنامج أيض  والتحقق مما إذا كان البرنامج يستخدم الموارد بشكل جيد أم لا. و 

 

التعاون مع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغير الهادفة للربح أو مع المنظمات ذاتية    الجهات التنظيمية   شجع ت يمكن أن   .279

الم   نقابات الصناعة قد تكون الشراكات مع  و المستثمرين لتقديم برامج تثقيفية للمستثمرين.    نقابات التنظيم و  الهيئات    هنية أو 

ا   مفيدة    شريحة   معرفة خاصة باحتياجات النقابات على    هذه   ندما تكون في استهداف شريحة محددة من مستثمري التجزئة ع   أيض 

 .أو أنها في وضع أفضل للتفاعل مع المستثمرين   ، التجزئة   من مستثمري   ة ومستهدف   ة محدد 

 

إذا كانت الجهة التنظيمية تتعاون مع الصناعة المالية في تطوير وتقديم برامج تثقيف المستثمر ومحو الأمية المالية )على   .280

الصناعة والهيئات المهنية والوسطاء والمؤسسات المالية والمشاركين الآخرين في السوق الذين لديهم   نقاباتل، مع سبيل المثا

أو أنهم في وضع أفضل للتفاعل مع المستثمرين(،    التجزئة  من مستثمري   ة ومستهدف  ةمحدد  شريحةمعرفة خاصة باحتياجات  

أن تكون    نبغي تضارب مصالح. وي  ما يبدو أنه   لأوراق المالية تضارب المصالح أول  التنظيمية جهات  ال  تجنب تفإن من المهم أن  

وغير متحيزة،    ،لأوراق المالية مستقلة، وعادلةل  تقدمها الجهات التنظيمية برامج تثقيف المستثمر ومحو الأمية المالية التي  

 التجارية.   وأمميزة بوضوح عن المواد الترويجية أن تكون و 

 

للمستثمرين عن أي معلومات    إشعارات بالإضافة إلى التثقيف المستمر للمستثمر، ينبغي على الجهات التنظيمية إصدار   .281

التي ظهرت  ر  والاحتيال في الاستثما  حيل الغشذات صلة، مثل    بها مهمة أو جديدة تتعلق بمسائل يعد إعلام المستثمرين  

ا على وجه الخصوص في ظل أوضاع   و، وإغلاق السوق، أ، وتحذيرات للمستثمرينامؤخر     أي مسائل أخرى. وقد يكون هذا مهم 

 المستجدة أو المتقلبة.   السوق 
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 التعريفات 

 

. وننوه إلى أن هذه القائمة  هذا المعيارالغرض من التعريفات التالية هو مساعدة القارئ في فهم المصطلحات المستخدمة في  

 ليست شاملة بأي حال من الأحوال. 

 

ا أساس ي  وبشكل مهيكلة  مالية برامج أية  بها يقصد  :الآتية  للمعايير وفق 

ا  الصندوق  كان  سواء)  صندوق،  في المال   رأس  من   مساهماتهم  بوضع المستثمرين   )أ( قيام   كيان 

ا    قانوني 
 

  حصص   أو  وحدات  في  بالاكتتاب  وذلك  ،(تعاقدية  ترتيبات  وفق  تأسيسه   تم   أو  مستقلا

  لموجودات   ملكية  حقوق   الحقيقة  في  الحصص  أو  الوحدات  هذه   وتشكل.  متساوية  قيمة  ذات

  إلى   وتؤدي  ، (مالية  غير   أو   مالية  موجودات  تكون   أن  ويمكن)  للتقسيم   القابلة   غير   الصندوق 

  كانت   وسواء.  الموجودات  تلك  عن  الناتجة  الخسائر  تحمل  أو  الأرباح   في  المشاركة   في  الحق  نشوء

  فإن   غيرها،  أو  وموّلتها   أسستها  التي  المؤسسات   تديرها  الإسلامي  الجماعي  الاستثمار   برامج

  فيما   المستقلة  طبيعتها  لها  أي)  المؤسسات  تلك  عن  المالية  الذمة  ناحية  من  منفصلة  مسؤوليتها

 .الصكوك باستثناء ولكن ،(والمطلوبات بالموجودات يتعلق

ا وإدارته  الصندوق  تأسيس (ب)  . ومبادئها الشريعة لأحكام وفق 

  الاستثمار   برامج

  الجماعي

 الإسلامي 

مثل   ( شهاداتمستندات )
 
  من   مختلطة  مجموعة   أو   عينية،  موجودات   في  شائعة  نسبة   ملكية  ت

  معين   استثماري   نشاط   أو  محدد  مشروع   في  الموجودات   تكون   وقد  وغيرها،  العينية  الموجودات

ا  . الشريعة ومبادئها لأحكام وفق 

  الصكوك 

تم إنشاؤه أو التعاقد معه من قبل مؤسسة خدمات مالية إسلامية لإنجاز نظام  كيان محدد 

 الشرعية وتطبيقه.   حوكمةال

 الهيئة الشرعية 

ا على حجمه وقدرته خدمات استشارية شرعية بما في ذلك المراجعة   فرد أو كيان يقدم اعتماد 

 عن نصائح بشأن تطوير منتجات متفقة مع أحكام الشريع
 

ة ومبادئها بوصف  الشرعية فضلا

ا من خدماته المهنية.   ذلك جزء 

مستشار  

شركة  /شرعي

استشارات  

 شرعية 
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 المشفـرة   وجوداتتصنيف الم :رفقمـ

 

الاعتبار  في    خذبها، وكذلك للأ   ةالخاص   ةهج التنظيمي ان المشفرة أمر مهم في تحديد الم  موجوداتإن فهم الخصائص الأساسية لل

ا أن  فيما يخصهاأي قضايا شرعية قد تنشأ   المفهوم عموم  ا، ولكن من  التعاريف المتفق عليها عموم  . ولا توجد مجموعة من 

تم إنشاؤها وحفظها ونقلها عن طريق تقنيات مبتكرة مثل تـقـنـيـة    )توكنات(  رقميةمميزة  رموز  عبارة عن  المشفـرة" هي    وجودات"الم

  .الموزع الأستاذ دفتر

ـع
 
ا ل الموزع  الأستاذ  د تقنية دفترت تستخدم دفتر الأستاذ الذي  التي  تقنية المعلومات  في مجال    بروتوكولاتالتقنيات و لمصطلح 

 يكون يتم مشاركته وتوزيعه و 
 

 .يةعلى قواعد تشفير قائمة للتكرار، ويمكن الوصول إليه في وقت واحد في بنية غير مركزية  قابلا

روتوكولات بتسجيل البيانات والتحقق منها وتحديثها وتخزينها بشكل غير مشفر وكذلك بشكل  ب التقنيات و مثل هذه الوتسمح  

، مع بقاء البيانات غير قابلة للتغيير وغير قابلة من قبل كل مشارك  مشفر لتوفير حماية إضافية، مما يتيح التحقق من البيانات

 .ولكن هناك أشكال أخرى  ، الموزع الأستاذ دفتر تقنيةلالأكثر شهرة   صيغةتقنية سلسلة الكتل الوتعد  .للتعديل

عادة    فئات ولا تندرج بعض هذه ال  29، فيما يليالمشفرة إلى أربع فئات على النحو المبين في الجدول    وجوداتيمكن تصنيف المو 

 لأوراق المالية. ل  التنظيمية جهاتالنطاق  ضمن 

 القـيـمـة الكامـنـة  الـغـرض الـنـوع

 عملة مشفرة 

تعتمد   عملاترقمية أو  توكنات العملات المشفرة هي 

عملة البتكوين.    الموزع، مثل  الأستاذ  تقنية دفتر على

المركزي   البنك  عن  مستقل  بشكل  ا  حالي  وتعمل 

منها و  تعمل    المقصد   بوصفها  أن 
 
للتبادل،    اوسيط

بالذكر المشفرة    والجدير  بالعملات  اهتمام  وجود 

ا عمل   المدعومة من البنوك المركزية    التي تحاكي فعلي 

الأستاذ  تقنية دفتر  شكل  مع كونها في  الورقيةعملة ال

 الموزع. 

ش يء   أساس    -لا  على  قيمتها  تستمد 

 العرض والطلب. 

دعوم  الم التوكن 

 وجوداتبالم

  ا رمز    وجوداتالمدعوم بالم  )التوكن(  الرمز المميزيعد  

دفتر    ارقمي   تقنية  إلى  يالأستاذ  يستند  ستمد  الموزع 

أساس   على  قيمته  الموجودات يستمد 

 المعنية. 

 
ا إلى جدول تم نشره  29  من قبل شركة بي يعد هذا الجدول مستند 

 
 ومتاح من خلال الرابط الآتي:  .س ي .دبليو .أصلا

https://www.pwc.com/gx/ar/audit-services/ifrs/publications/ifrs-16/cryptographic-assets-related-transactions-accounting-considerations-ifrs -pwc   
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  ، ش يء غير موجود في دفتر الأستاذ الموزع   قيمته من

   حيث إنه
 

مادية    وجودات من ذلك يمثل ملكية لم بدلا

المثال)على   الطبيعية مثل سبيل  الموارد  أو   ،    المعادن 

 النفط(.

 توكن الخدمي ال
 

المميزة تعد   الخدمية(   الرموز  )التوكنات    الخدمية 

دفتر  ارموز   تقنية  إلى  تستند    الموزع   الأستاذ  رقمية 

خدمة أو  منتج  إلى  الوصول  للمستخدمين    ، توفر 

الحق.   هذا  من  قيمتها  تمنح  و وتستمد  التوكنات  لا 

أي  الخدمية أو    لحامليها  الشركة  منصة  في  ملكية 

الرغمموجوداتها وعلى  بين    ،  تداولها  إمكانية  من 

بوصفها  ، إلا أنها لا تستخدم في المقام الأول  حامليها

 .وسيلة للتبادل

خدمة    قيمتهستمد  ي على  الطلب  من 

 . أو منتجها  رةصدجهة المال

لأوراق  ا  توكن

 المالية 

الماليةتعد   للأوراق  المميزة  الأوراق  )  الرموز  توكنات 

إلىرقمية    ا رموز    المالية( دفتر  تستند    الأستاذ  تقنية 

المو   ، الموزع المالية  الأوراق  طبيعتها  في  تعارف  تشبه 

في و  توفر حصة اقتصادية في كيان قانوني  عليها، و

قرارات   على  التصويت  على  القدرة  الأحيان  بعض 

   .الشركة

قيم ي الكي   تهستمد  نجاح  لأن  انمن   ،

ال الأرباح  يشارك    توكن حامل  في 

أرباح  د أو  و نق  حصل علىالمستقبلية أو ي

موزعة على الأسهم، أو حصة متبقية في  

 عمل ما. 

 

 
 
ا، على سبيل المثال،    الموجودات بعض    برز قد ت ـمنح    كماالمشفرة عناصر من فئتين أو أكثر من الفئات الفرعية المحددة )تمام  ي 

ا  ل  المتعارف عليهسهم  ال
 
من التقييم ولا يتناولها    االمشفرة الهجينة مزيد   وجوداتتحتاج المو منتجها أو خدمتها(.  في  شركة حقوق

 .هذا المعيار

ا على ضرورة اعتبار    لتعامل مع الموجودات تنظيمية ل ال   ناهج تختلف الم  ا متزايد  المشفرة بين الدول. ومع ذلك، يبدو أن هناك إجماع 

يتم تنظيمها بطريقة مماثلة على نطاق واسع، سواء فيما يتعلق  أن  و   ، تعارف عليها لأوراق المالية مماثلة للأوراق المالية الم ا   توكنات 

. ، وهي محل نظر شرعي المشفرة الأخرى   وجودات هناك إجماع أقل فيما يتعلق بأنواع الم و لتداول اللاحق.  ا و   ، الأولي   طرح بال 
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 ملحق: تحليل الفجوة ومنهج مجلس الخدمات المالية الإسلامية

 

  عليا ال  المبادئ

المستهلك  لحماية 

لمجموعة  المالي 

 العشرين 

حماية   إطار 

للتمويل  المستثمر 

 الإسلامي

القضايا   الإرشادية المبادئ  ملخص 

التي   المحددة  الإضافية 

بالنسبة  تناولها  تم 

المال  رأس  لسوق 

 الإسلامي

التقليدي  المعيار 

بشكل  قابل  الم

 مباشر 

الأساسية   المبادئ 

الصلة   ذات 

المبادئ  الواردة   في 

لتنظيم   الأساسية 

الإسلامي  التمويل 

المال  رأس  )سوق 

 *الإسلامي(

المرجعية   المعايير 

للممارسات 

 الجيدة

ذات  التقارير 

الصادرة   الصلة 

المنظمة   عن 

لهيئات   الدولية 

 الأوراق المالية 

التي   تم  المجالات 

قبل  من  تناولها 

أخرى  معايير 

صادرة عن مجلس 

المالية  الخدمات 

 الإسلامية

ال   عليا المبادئ 

)التقليدية/الشاملة  

 لجميع القطاعات( 

 تفصيلية ال المبادئ

الإرشادية وأفضل الممارسات الخاصة بسوق رأس المال  المبادئ[

 ]الإسلامي

 عليا المبادئ ال لا يوجد
المستوى 

 التنظيمي

 التقارير 

 )تقليدية( 

لم   التي  المجالات 

في  تغطيتها  يتم 

 المعيارهذا 

المنصفة   المعاملة 

 والعادلة للعملاء

العامة   المبادئ 

 لحماية المستثمر

رقم   : 1المبدأ 

التصرف  واجب 

وعدالة   بأمانة 

وبالعناية  ومهنية  

والحرص  

 الواجبين

الشريعة  مبادئ  تطبيق 

في  الإسلامية  والقيم 

الشركات  سلوكيات 

ميثاق   إعداد  وعند 

 للأخلاقيات 

- - - 

الأخلاقيات  ميثاق 

الصادر   النموذجي 

المنظمة   عن 

لهيئات   الدولية 

المالية   الأوراق 

(2006 ) 

- 

- 
بأحكام  الالتزام  

 الشريعة ومبادئها 

رقم   : 2المبدأ 

الحوكمة  

 الشرعية

وإجراءات   سياسات 

الحوكمة   ومتطلبات 

الخاصة   الشرعية 

بالوسطاء في سوق رأس  

 المال الإسلامي

 

تشمل كل من الوسطاء 

سوق   في  التقليديين 

الإسلامي،  المال  رأس 

- 
المبدأ الأساس رقم 

10 
- - - 
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الذين  أولئك   عن 
 

فضلا

يتعاملون مع الموجودات 

مع   المتفقة  المشفرة 

الشريعة   أحكام 

ومبادئها، ومنصات الند 

للند، والتمويل الجماعي  

الملكية، المنش ئ   لحقوق 

الإنترنت  عبر  والمنصات 

 مثل المستشارين الآليين

 حوكمة المنتج  -

رقم   : 3المبدأ 

 تصنيف العملاء

إضافية   اعتبارات 

بتصنيف   خاصة 

خاصة العملاء  

د  بالم ع  ي  الذين  ستثمرين 

بأحكام  الالتزام 

ومبادئها   الشريعة 

قضية  لهم  بالنسبة 

 جوهرية

- - 

 الثاني  توجيهال

الأدوات لأ  سواق 

 المالية 

- - 

رقم   : 4المبدأ 

حوكمة   ترتيبات 

 المنتج 

إضافية   اعتبارات 

ضمن   المنتج  لحوكمة 

على  الموافقة  عملية 

عن    
 

فضلا المنتج، 

الموزعة  الشركات 

مع   المتفقة  للمنتجات 

الشريعة   أحكام 

 ومبادئها 

- - 

 الثاني  توجيهال

الأدوات لأ  سواق 

 المالية 

- - 
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رقم   : 5المبدأ 

 بشأن التدخل  

 المنتج 

إضافية   اعتبارات 

التدخل   بتدابير  خاصة 

 المنتج  بشأن 

- - 

 الثاني  توجيهال

الأدوات سواق  لأ 

 المالية 

- - 

الإفصاح  

 والشفافية 

الإفصاح  

 والشفافية 

رقم   : 6المبدأ 

الإفصاحات 

بالأسهم   المتعلقة 

مع  المتوافقة 

الشريعة  أحكام 

)حماية   ومبادئها 

 مستثمري الأقلية( 

خاصة  إفصاحات 

مع  المتوافقة  بالأسهم 

الشريعة   أحكام 

 - ومبادئها 

المبدأ الأساس رقم 

والمبدأ  17  ،

 18الأساس رقم 

- 

المنظمة  تقرير 

لهيئات   الدولية 

المالية   الأوراق 

حماية   :(2009)

الأقلية  مساهمي 

الجهات  في 

 المصدرة المدرجة

رقم   :  19المعيار 

الإفصاح  

والشفافية 

وبرامج  للصكوك 

الاستثمار 

 الجماعي الإسلامي

رقم   : 7المبدأ 

منهجيات 

 الفحص الشرعي 

المتعلقة  الإفصاحات 

الفحص   بمنهجيات 

وتصنيف   الشرعي 

أنها   على  الأسهم 

أحكام  مع  متوافقة 

 الشريعة ومبادئها 

- - - - - 

رقم   : 8المبدأ 

في سوق   الوسطاء 

المال   رأس 

 الإسلامي

إضافية   اعتبارات 

في  بالوسطاء  خاصة 

المال  رأس  سوق 

ادعوا   ما  متى  الإسلامي 

بأحكام  الالتزام 

 الشريعة ومبادئها 

 

ذلك   يتضمن 

الخاصة  الإفصاحات 

بالوسطاء في سوق رأس  

الذين   الإسلامي  المال 

- 
المبدأ الأساس رقم 

32 . 

 الثاني  توجيهال

الأدوات سوالأ  ق 

 المالية  

التشاوري   التقرير 

عن   الصادر 

الدولية   المنظمة 

الأوراق   لهيئات 

(   : (2019المالية 

والمخاطر   القضايا 

والاعتبارات 

التنظيمية  

بمنصات   المتعلقة 

الموجودات  تداول 

 المشفرة 

- 
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يتعاملون مع الموجودات 

وإفصاحات   المشفرة، 

الند   لمنصات  مفصلة 

الجماعي   والتمويل  للند 

الملكية المنش ئ   لحقوق 

الالتزام  تدعي  التي 

الشريعة   بأحكام 

 ومبادئها 

العمل  سلوكيات 

بالمسؤولية  المتسمة 

الخدمات   لمقدمي 

والوكلاء   المالية 

 المرخصين

 سلوكيات العمل

رقم   : 9المبدأ 

 الملاءمة والمناسبة 

محددة   فيما متطلبات 

تقييمات الملاءمة  يخص  

د   ع  ي  الذين  للمستثمرين 

بأحكام  الالتزام 

ومبادئها   الشريعة 

قضية جوهرية بالنسبة  

 لهم

- 
المبدأ الأساس رقم 

32 

 الثاني  توجيهال

الأدوات لأ  سواق 

ذلك   وغير  المالية 

الممارسات من  

 الجيدة

الصادر  التقرير 

المنظمة   عن 

لهيئات   الدولية 

المالية   الأوراق 

متطلبات   :(2013)

فيما    لاءمةالم

توزيع   يخص 

المالية   المنتجات 

 المعقدة 

- 

رقم   : 10المبدأ 

"الكفاءة  معايير 

والجدارة"  

الذين   للأشخاص 

المشورة/  يقدمون 

وأولئك  الخدمات 

يؤدون   الذين 

الرقابة وظائف  

 الرئيسة 

 

للمعرفة  متطلبات 

التمويل   عن  الكافية 

والمنتجات  الإسلامي 

أحكام   مع  المتفقة 

ومبادئها   الشريعة 

المحددة   والأنواع 

رأس   سوق  لخدمات 

التي   الإسلامي  المال 

تقدمها الشركة من أجل 

- 
المبدأ الأساس رقم 

30 

 الثاني  توجيهال

الأدوات لأ  سواق 

ذلك   وغير  المالية 

الممارسات  من 

 الجيدة 

الصادر  التقرير 

المنظمة   عن 

لهيئات   الدولية 

المالية   الأوراق 

تقييم   :(2009)

والجدارة   الكفاءة 

أفضل    –

 الممارسات

- 
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رقم   : 11المبدأ 

"الكفاءة  معايير 

للإدارة   والجدارة" 

ومجلس  العليا 

 الإدارة

الك لأداء  ضمان  فاءة 

 دور محدد 

رقم   : 12المبدأ 

 التنفيذ الأمثل

لضمان   اعتبارات 

ب متطلبات  الالتزام 

الأمثل في    التنفيذ  بما 

إضافية   اعتبارات  ذلك 

من   للتأكد  ضرورية 

بأحكام  الالتزام 

 الشريعة ومبادئها 

 

الاعتبارات   هذه  أن  كما 

بالنسبة   ذات صلة  تعد 

رأس   سوق  في  للوسطاء 

الذين   الإسلامي  المال 

يتعاملون مع الموجودات 

تدعي   التي  المشفرة 

بأحكام   الالتزام

 الشريعة ومبادئها. 

- - 

 الثاني  توجيهال

الأدوات لأ  سواق 

 المالية 

- - 

رقم   : 13المبدأ 

 تضارب المصالح

وجود  من  التأكد 

وإجراءات   سياسات 

إدارة  أو  لتجنب  فعالة 

أو الإفصاح عن تضارب 

ذلك  في  بما  المصالح، 

لأي   إضافية  اعتبارات 

- 
المبدأ الأساس رقم 

8 

 الثاني  توجيهال

الأدوات لأ  سواق 

ذلك   وغير  المالية 

الممارسات  من 

 الجيدة 

الصادر  التقرير 

المنظمة   عن 

لهيئات   الدولية 

المالية   الأوراق 

إدارة   :(2007)

السوق  وسيط 

- 
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المصالح   في  تضارب 

وظائف  عن  ناش ئ 

 الحوكمة الشرعية 

إدارة   المبدأ  يتناول  كما 

المصالح   فيما تضارب 

تداول يتعلق   بمنصات 

المشفرة   الموجودات 

استثمار  ومنصات  

الإنترنت  عبر  التجزئة 

الالتزام  تدعي  التي 

الشريعة   بأحكام 

 ومبادئها 

المصالح   لتضارب 

في  الناش ئ 

الأوراق  إصدارات 

 المالية 

رقم   : 14المبدأ 

 التسويق والترويج

إضافية   اعتبارات 

وترويج  لتسويق 

الخدمات   أو  المنتجات 

الالتزام  تدعي  التي 

الشريعة   بأحكام 

 ومبادئها 

- - 

 الثاني  توجيهال

الأدوات لأ  سواق 

ذلك   وغير  المالية 

الممارسات  من 

 الجيدة 

- - 

موجودات  حماية 

ضد   المستهلكين 

وسوء  الاحتيال 

 الاستخدام

موجودات 

 العملاء

رقم   : 15المبدأ 

موجودات  حماية 

 العملاء

إضافية   متطلبات 

أموال   أن  من  للتأكد 

بها  محتفظ  العميل 

مع   متفقة  بطريقة 

الشريعة   أحكام 

أمكن   حيثما  ومبادئها 

 ذلك

 

- 
المبدأ الأساس رقم 

32 

الثاني توجيه  ال

الأدوات لأ  سواق 

ذلك   وغير  المالية 

الممارسات  من 

 الجيدة 

الصادر  التقرير 

المنظمة   عن 

لهيئات   الدولية 

المالية   الأوراق 

توصيات   :(2014)

بحماية   خاصة 

 موجودات العملاء

- 
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المتطلبات  تنطبق  هذه 

تداول  منصات  على 

المشفرة،   الموجودات 

الند  تمويل  ومنصات 

والتمويل الجماعي    ،للند

الملكية المنش ئ   لحقوق 

الالتزام  تدعي  التي 

الشريعة   بأحكام 

 ومبادئها 

الشكاوى   معالجة

 والتظلم

الشكاوى   معالجة

 وتسوية المنازعات

رقم   : 16المبدأ 

الشكاوى  معالجة 

تسوية  وآليات 

 المنازعات

تقديم   تخص  اعتبارات 

لمعالجة  خيارات 

وتسوية  الشكاوى 

في   تأخذ  المنازعات 

القضايا الحسبان  

بالشريعة   المتعلقة 

العملاء  أن  من  والتأكد 

 على دراية بها 

 

الاعتبارات   تنطبق    هذه 

تداول  منصات  على 

المشفرة،   الموجودات 

الند  تمويل  ومنصات 

والتمويل الجماعي    ،للند

الملكيةالمنش ئ    ،لحقوق 

عبر   التجزئة  واستثمار 

تدعي  التي  الإنترنت 

- 
المبدأ الأساس رقم 

32 ̂ 
- - - 
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بأحكام  الالتزام 

 الشريعة ومبادئها 

المالي   تثقيفال

 والتوعية 
 تثقيف المستثمر

رقم   : 17المبدأ 

 تثقيف المستثمر

التنظيمية   الجهات  دور 

تعزيز  التثقيف  في 

المال سوق رأس  والفهم ل

 الإسلامي

- - - 

الصادر  التقرير 

المنظمة   عن 

لهيئات   الدولية 

المالية   الأوراق 

الإطار   :(2014)

الإستراتيجي 

المستثمر  لتثقيف 

الأمية   ومحو 

 المالية 

- 

الإطار القانوني  

 والتنظيمي والرقابي
 7والمبدأ الأساس رقم  6في كل من المبدأ الأساس رقم المبادئ العليا على مستوى تم تناولها 

دور الهيئات  

 الإشرافية 

حماية بيانات 

وخصوصية  

 العملاء
 الجهات التنظيمية للأوراق المالية صلاحيات خارج نطاق المعيار و 

 المنافسة

 

ا للمبادئ الأساسية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية   (2017)مايو    الماليةاعتبار أهداف ومبادئ اللوائح التنظيمية للأوراق المالية الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق  تم    * ا مرجعي  أساس 

 الإسلامية لتنظيم التمويل الإسلامي )سوق رأس المال الإسلامي(.  

 لا يتضمن الاعتبارات الشرعية المتعلقة بمعالجة الشكاوى وتسوية المنازعات.  ^
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